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  مقدمة

 ةالحياهذه  وباتساع ،الاجتماعية أو الفرديةالمصالح سواء  الاجتماعية الحياةيعتبر جوهر 
هذه  بحمايةوهو ما يدفع بظهور القانون ليتكفل  ،جديدةيوما بعد يوم تخلق مصالح اجتماعيه 

تي ال والمجردة العامة القانونيةفهو مجموعه القواعد  أهميتهالمصالح جميعا واثر تعريفه تتبين 
اثر تجريم  الأشخاصفهي القواعد التي تحدد صور السلوك المفترض في  الأفرادتنظم سلوك 

لقانون ل أنالغير مشروعه في نظر القانون الذي يفرض الجزاء على مخالفاتها حيث  الأفعال
 ةالدول ينظم السلوك بين هيئات فالأول ،قانون عام وقانون خاص إلىوالتي تنقسم  عديدةفروع 
اثر تحديد  الأشخاصالقانون الخاص فهو ينفرد بخصوصيته في تنظيم شؤون  ماأ الأفرادوبين 

  .معاملاتهم

في دراستنا هذه التي تنصب على جوهر القانون العقوبات الذي يعتبر مجموعه من  أما 
 الاحترازيةر التدابي أوالتي تحدد صور السلوك التي تعد جرائم وتبين العقوبات  القانونيةالقواعد 
 يةالجزائات على شخص المتهم لابد منا  قيام مسؤوليته هذه العقوب طلسولكي ت ،لها المقررة

 الأصليسند مبدأ المعاقبة، أي هي الالتي يرتكز عليها  الأساسيةحيث تعد من الدعامات 
بدوره بتطور  تأثروالذي  ،بتطور القانون الجزائري تأثرتحيث  أساسهاحول  الجزائيللقانون 
 دراسةالجزائري العام في حقيقتها  القانون فدراسة ،وما تضمنته من نظريات الجزائية المسؤولية
الذي تقوم  الأساس أني حيث امتناع يجرمه التشريع الجزائ أوفعل  إتيانعن  ألناشئه للمسؤولية

ي ين القانون الجزائهمزه وصل ب ةخير تعتبر هذه الأ يفلسفي فقه أساس الجزائية المسؤوليةعليه 
 الفلسفيةمن خلاله المذاهب  الذي تمر رالمم برتتعوبهذه صفه تعتبر الذي  ،الاجتماعيةوالعلوم 

 ،ينظمها القانون مسالةوان كانت  الجزائية فالمسؤوليةي الخاص ئالقانون الجزا إلى ةوالاجتماعي
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الفلسفي  الأساسانه تعد ثمره  إلالقيامها وتحديد حاله امتناعها  وأركانهاويضع شروطها 
  .الذي يقوم عليه ذلك القانون والاجتماعي

 في الأولى نشىتهانجد  الجزائية للمسؤوليةالفلسفي  الأساستطور  بإيجازتتبعنا  إذاحيث  
 الإنسان إليهالفعل دون الفاعل لكنه بعدها تطور الذي وصل بماديه ترتبط  مسؤوليةصوره 
عنه  ي يسال عن من صدردكانت مجرد فعل ما أنبعد  الجزائيون ر على تطور القانوالذي اث

يمكن استخلاص خصائص  الأساسالاختيار.من  وحرية هادا الفعل أصبحت تعتد بفكرة الإرادة
  .الجزائية المسؤوليةخصائص  الذي تقوم عليه تتحد الأساسبتبني  الجزائية المسؤولية

 الإنسانيوكان السلوك  الجريمة أركانتوافرت  إذا الجزائية بالمسؤوليةحيث انه تقوم  
القوانين  أووص عليها في قانون العقوبات صمن الجرائم المن لجريمةيتطابق النموذج القانوني 

البحث في وقوع  آن إي الجريمةعن تلك  الجزائية المسؤوليةالبحث في تحديد  أثارله  المكملة
ا دفي ما أيضاعنها وكذا البحث  المترتبة يةالجزائ المسؤوليةفي ث سابق على البح الجريمة
التي  ةهمين عقاب هذا الشخص ومن هذه الأدو  الحائلة الخارجية والأسباب .الشخص أهلية
 ذهانناأ إلىالعمود الفقري للقانون الجزائي تتبادر  أنهاوعلى اعتبار  الجزائية المسؤولية اهتكتسب

   في التشريع الجزائري  إثباتها اثر الجزائية المسؤولية أحكامعده تساؤلات من بينها ما هي 
  : الفرعيةالتساؤلات 

  الجزائية؟ المسؤولية ةماهي - 

  ؟ة الجزائي المسؤوليةوشروط  أركان فيما تتمثل -

  هي مباشره ام غير مباشره؟المسؤولية الجزائية  -



	مقدمة

 

 ج
 

 من الجانبين المادي والمعنوي؟ يةالجزائ المسؤوليةما هي موانع  -

بــه القــانون وعليــه  يــأتيتعريــف فقهــي لــم  الجزائيــة المسؤوليةتعريف  إنالتعريف بالموضوع 
 ئيةالجزا المسؤوليةهو  النظريةلهذه  مناسبةومن بين التعريفات التي نراها  مختلفةعرفت بطريقه 

 أركــانالشــخص المــتهم اعتبــارا لقيــام الــدليل فــي  صــلاحية للمــدةهــي مــدى صــلاحيات الشــخص 
 .الجريمة

فــي قــانون  الــواردةالنصــوص  إلــىضــده فــي تحمــل العقــاب وهــذا التعريــف مســتند  المرتكبــة
تعــرف  أنوفقــا لموانعهــا وعليــه يمكــن  الجزائيــة المســؤوليةنظريــه  أدرجالعقوبــات الجزائــري الــذي 

  المادي الأساس إليهاينظر به  أخر أساس إلىاستنادا  الجزائية المسؤولية

  دواعي اختيار الموضوع 

علــى شــكل نقــاط علــى ســبيل  الأســبابنــذكر بعضــا مــن  أنغير منطقي وعليه يمكــن  أمر 
التــي يجــب علــى الطالــب البحــث  المعقــدةمــن بــين النظريــات  الجزائية المسؤوليةنظريه  أنالمثال 

 فيها 

 ةالجزائي المسؤولية ةنظري لدراسة النفسية والرغبةول يمن دواعي اختيار الموضوع كذلك الم
نس اليســ الثانيــة الســنةفي اختيار موضوع البحــث وذلــك منــذ  الشخصيةالعوامل  همأوالذي يعتبر 

مــن  إضــافتهولمــا يمكننــا  العلميــةلاختيارنــا لهــذا الموضــوع وقيمتــه  الموضــوعيةمــن بــين العوامــل 
   الدراسةجديد لهذه 
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  الدراسة ةأهمي

 إنبالمجــال القــانوني  بدايــةفــي عــده مجــالات  ةأهميــ الجزائيــة المســؤوليةالبحث في نظريه  
 النفســـية والرغبـــةمـــن دواعـــي اختيـــار الموضـــوع كـــذلك الملـــول  الجزائيـــة المســـؤولية دراســـة ةأهميـــ
 في اختيار موضوع البحث الشخصيةالعوامل  أهموالذي يعتبر  الجزائية المسؤولية ةنظري لدراسة

لاختيارنــا لهــذا الموضــوع وقيمتــه  الموضــوعيةنس مــن بــين العوامــل اليســ الثانيــة الســنةوذلــك منــذ 
 المســؤوليةالبحــث فــي نظريــه  الدراســة ةأهميــ الدراســةمــن جديــد لهــذه  إضــافتهولمــا يمكننــا  العلمية
 الجزائيــان المســؤولية دراســة ةأهميــ إنبالمجــال القــانوني  بدايــةفــي عــده مجــالات  ةأهميــ الجزائيــة
 أنلــذلك وبمــا  أهليتــه أوتحمــل الشــخص للعقــاب  ةإمكانيــكما سبق ذكره مدى  الجزائية المسؤولية

 أو ةإمكانيــلذلك وكذلك عــدم  أهلالشخص غير  إذافان من الظلم  أفراد ةالمجتمع مكون من عد
عنــوي ركنها الم إلىالمادي بالنظر  أساسعلى  ألقائمهمع الجرائم  الجزائية المسؤوليةتلائم موانع 

تكمــل  تصــاديةالاق الناحيــةمــن  الجنائيــة السياســة والمقصــود هنــا السياســية الناحيــةالمفتــرض مــن 
 النظرية ةأهمي

القانون  ةي قو كمنته لةأمسفي مدى  الاقتصادية الناحيةمن  المدروسة النظرية ةأهميتكمن 
ن لكــل مــ حمايــة ةوســيل لحمايــة الوســيلةالجنائي الاقتصادي وارتكابهم للجــرائم اقتصــاديه فالقــانون 

  ة.يمن الانتهاكات القانون العموميةوالمؤسسات  الأفراد

حــول  الأولعــن تســاؤل  عبــارةوالتــي ســنطرحها  ةالإشــكاليتعتبــر هــذه  المطروحــة ةالإشــكالي
فــي التشــريع  الجزائية المسؤوليةونفي  إثبات أسسويتمثل في ما هي  الجزائية المسؤوليةموضوع 

 أخرىالجزائري مقارنه بدول 
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ـــم  الجزائيـــة المســـؤوليةجـــل الدراســـات التـــي تبنـــت  إن الســـابقةالدراســـات  كموضـــوع بحـــث ل
الطبيــب والصــيدلي وغيرهــا مــن المهنيــين  مســؤولية كدراســةدرســت منهــا  وإنمــاتدرســها هــي لــذاتها 

 إلاوعليــه لــم نجــد  المهنيــة الأخطــاءعــن  الجزائيــة المســؤوليةمحــور حــول  دراســةفهــي  الآخــرين
 والقانون الجزائري الجزائية المسؤوليةبعض من الكتب والمقالات مثل رمضان طبيب 

  : الدراسةالمنهج المتبع في 

ثــلاث منــاهج كالتــالي المــنهج الوصــفي وذلــك الاقتبــاس التعريفــات  إلــىاســتنادا فــي دراســتنا 
 غير مباشره أووما يجب نقله بطريقه مباشره 

 لأسســهاهــا مــن تحليــل افــي فحو  الجزائيــة المســؤولية دراســةالمنهج التحليلــي وذلــك مــن اجــل 
  .أخرىمن المشرعين في دول  هائونصر المشرع الجزائري  أدرجهوموانعها المنهج المقارن بما 

 



  حكام المسؤولية الجزائيةأالفصل الأول :

1 
 

 الفصل الأول
  حكام المسؤولية الجزائيةأ

المسؤولية الجزائية في تبيان الضوابط التي تحكمها بدراسة مراحل  أحكامتتجلى دراسة 
استحداثها  حاولتهذه المسؤولية وبلورتها على مر التاريخ في المدارس الفقهية التي  تطور

ماهي عليه في عصرنا الحالي وبتبيان مفهومها من  إلىاثر جدل فقهي واسع وصولا 
الذي يراه الفقه مناسبا للمسؤولية  الأساسدراسة ) ثم أولمبحث تعريفات وخصائص (

لقيام  وأركانهاالجزائية اهو حرية الاختيار ام المذهب الوضعي ،مع المفارقة بين شروطها 
  )مبحث ثانيالقضاء بتسليط العقاب على المتهم ( لإناطة الأخيرةهذه 

 لمبحث الأولا
  ائيةز الج المسؤولية ةماهي

تطور المسؤولية الجزائية في ظل المدارس الفقهية التي قيلت في شأنها بدأ من صورتها 
ثم نتولى  ) الأول المطلب (ماهي عليه اليوم في تشريعنا الوضعي إلىالمادية وصولا 

 ) .المطلب الثانيبالدراسة مع جانب من التحليل والوصف قيام المسؤولية الجزائية (
  المطلب الأول

  ائيةز مسؤولية الجالتطور 
سنخصص هذا المطلب لدراسة تدرج تطور المسؤولية الجزائية وذلك بذكر مختلف 

بعد  ما رسارأي المد تضمنه ) ثم مافرع أولة التقليدية والمستحدثة( المدارس بدأ بالمدرس
  )فرع ثانيالقرن التاسع عشر(

  

  



  حكام المسؤولية الجزائيةأالفصل الأول :
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  :ائية وفقا للمدرسة التقليديةز المسؤولية الج: الفرع الأول

ذه له ةر وعليه فان أول بلو  ةيليصأائية دراسة تز يعتبر دراسة تطور نظريه المسؤولية الج 
مقه اسة معالدراسة هذه النظرية در  تثم تم )أولا(النظرية كان وفقا للمدرسة التقليدية الأولى 

 .)ثانيا(وفقا لما جاءت به النظرية التقليدية الحديثة  ،تقليديه مستحدثه

  :النظرية التقليدية الأولى :أولا 

 ،س السلطةاالدولة وأس نشأةتطورات التي طرأت على الظهرت هذه المدرسة اثر  
حيث ان  المسؤولية الجنائية كان مرتبطا بظهور الدولة ةوعليه يمكن القول إن ظهور نظري

وهي في تطورها تتفاعل مع ، القديمةالحضارات  إلى أصلهايرجع  ةاجتماعي ةظاهر  الدولة
  .1السائدة والاجتماعية والاقتصادية السياسية الأوضاع

على  المدرسةفي ظل هذه  ةنجدها قائم الجنائية المسؤولية ةظهور نظري إلى وبالعودة 
التي جاء بها جون جاك روسو في  النظريةوهي  الدولةلظهور  الاجتماعي العقد ةفكر  ساأس

تنازلوا عن  بينهم فيمالما تعاقدوا  الأفراد" أنهو  النظريةهذه  ىوفحو  "الاجتماعي العقد"كتابه 
وعليه  2"والسياسية المدنيةللمجموع وفي المقابل يتمتعون بالحقوق  -فرديا – الطبيعيةحقوقهم 
 أسسعلى ثلاث  -العقد الاجتماعي -النظريةوفقا لهذه  ائيةز الج المسؤولية ةنظري أقيمت

 :تتجلى في

                                                            
  .25،ص2010،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،1،ج11سعيد بوشعير،القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة،ط- 1
  .34،ص0920،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،1،ج3فوزي او صديق،الوافي في شرح القانون الدستوري،ط- 2
ازل م فما بينهم قامو بالتنالنظرية عند رسو ان الافراد كانت لهم حقوق طبيعية قبل العقد واثر تعاقدهاي ان فحوى هذه -

  عن حقوقهم الذاتيةلاكتساب حقوق جماعية تكتسي طابع الحماية وكذا حق العقاب على من اعتدى عليها من الجماعة.
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هو انه لا يتقرر  الثانيو، أولافي تقرير العقاب غايته النفع العام  الدولةحق  أساس
 حرية"هو المسؤولية الجنائية  أساس أن الثالثو ،الشرعية مبدأبمقتضى  لاا الأولالحق 
  3".الاختيار

حيث جاء في كتاب  "بكريا و بنثام" الفقيهاننجد  النظريةهذه  أنصار أهمومن بين 
يباشرها  اجتماعية ظاهرة جريمةال نأ "مصنف الجرائم والعقوبات"بعنوان   "becaria"الفقيه

عن تحليل  ةالشخص كانت لاحق لةئمساوعليه فان  ،4اختياريا بادراكات لرغب ةالشخص تلبي
كما توقف العقاب على  -العمدي والغير عمدي الخطأ-والقصد  الإهمالوالتمييز بين  إرادته
  .5الجنون وصغر السن دون عقابه ةللمتهم وحال العقلية الحالة

  :الحديثة التقليدية النظرية:ثانيا  

 طرأتالعيوب التي  ةمعالج ةمحاول السابقة المدرسة ذقانا إثر النظريةظهرت هذه  
  والتجريد. الموضوعيةفي  طعليها وذلك باستدراك الجانب المفر 

 الإرادة حرية الأولهامين  بأساسينجاءت  في القرن التاسع عشر النظريةبظهور هذه  
 - الاختيارأو – الإرادة حرية بمبدأاحتفظت  المدرسةهذه  ناباعتبار  المطلقة العدالة الثانيو
 الأسس أهم المبدأيعتبر هذا  إذ ، تسميتها تلتغير  إلا و سابقتها خطى  تسير على إنهاف

 ةبكونها مجرد إليهاالنظر  ةغيرت من وجه أنها إلا ،في وجودها النظريةالتي تستند عليها 
 - ةالمطلق العدالة-الثاني  للمبدأ بالنسبة أما الشديدةالبواعث في مقاومة  المقدرة أنهاعلى 

 وأصبحلتقرير العقاب على الشخص المسؤول  ااسأسالتي كانت تعتبر  للمنفعةفهو استبعاد 
                                                            

،دار 1والفقه والقضاء،طية مقارنة بين التشريع محمد علي سويلم، المسؤولية الجنائية في ضوء السياسة الجنائ- 3
  .20،ص2007الجامعية،مصر،  المطبوعات

والقانون الجزائري،مجلة المعاير،جامعة  الإسلاميبرمضان الطيب،المسؤولية الجنائية في الفقه - 4
  .85-84،ص ص1/02/2021،الجزائر،1،م1،ع1الجزائر

 النهضة،دار 1لجنائية بدون خطا،دراسة مقارنة،طاحمد عوض بلال،الجرائم المادية والمسؤولية ا- 5
  .23-22،ص ص 1993العربية،مصر،
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 الجماعةعند  العدالةشعور  إرضاءفحواه  حق تقرير العقاب أو سالأسهنالك مفهوم جديد 
  .6المنفعةوليس مجرد 

 قةلالمط المعنوية المسؤولية مبدأهو التخفيف من  الحديثة التقليدية المدرسةفعلته  فما 
 ةمقترنا بحري الإرادةعنصر  أضافت أنها أيدرجات  على المسؤوليةهذه  أنباعتبار 

  .7ائيةز الج المسؤوليةلقيام  أساسي طالاختيار كشر 

  :التاسع عشرما بعد القرن  ائيةز الج المسؤولية: الفرع الثاني
 في طرحها لنشوء الحديثة التقليدية المدرسةظهرت العديد من النظريات بعد تراجع 

جد من بين اهم هذه النظريات ن، و القرن التاسع عشر  أواخر منوذلك  ائيةز الج المسؤولية
فاع الد ةحرك ةنظري اوكذ) أولا( الإجرامية الحتمية ساأسالتي تقوم على  الوضعية المدرسة

،  )ثانيا (الاجتماعية المسؤولية ساأسعلى  الجزائية المسؤوليةالاجتماعي التي تقوم فيها 
  .)ثالثا( المعاصرة ةنيو كلاسيكيال المدرسةفي ظل  الجزائية المسؤوليةتطور  وأخيرا

  :الوضعية المدرسة :أولا 

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بالتحديد في  المدرسةظهور لهذه  أول 
 الفكرةهذه  ىومؤد،   الإجرامية الظاهرة حتميةعنها تجسدت في ة مدافعة بفكر  تايطاليا جاء

وحتى  ،الجريمةبالجاني هي الدافع وراء ارتكاب  والمحيطة الخارجيةالعوامل  تأثير أنهو 
التي جاء بها  الفكرةوهي نفس  ،8الجاني ةراداعلى  يتأثير لها دور  والعضوية النفسيةالعوامل 
نبني قانوننا  أنلا نستطيع "قال  إذ الوضعية المدرسة أقطابوهو احد  "جارو فالو"الفقيه 

                                                            
  .22-21محمد علي سويلم،مرجع سابق،ص ص - 6
محمد داود يعقوب المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي دراسة مقارنة بين القوانين العربية والقانون - 7

  .15-14،ص ص 2008،منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان،1الفرنسي،ط
  .23محمد علي سويلم،مرجع سابق،ص- 8
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 داخليةوعلى الدوام لمؤثرات  تخضع الفرد فإرادة ،الأخلاقية المسؤولية ساأسالعقاب على 
  9" .وخارجية

المعيشي  هفي وسط ويتأثرذو طابع اجتماعي يؤثر  الإنسان أنانه وعلى اعتبار  أي 
 لمباشرة نيةبسوء  أووسواء بحسن  ،هللخلجات عق النفسية الناحيةسواء من  ةفانه عرض

 فان الخارجية الناحيةمن  أما،  العضوية الناحيةمن  الحالكذلك  ،خير أنهاله  وريص أفعال
ا في نظر ئفعله حتى وان كان خط إلىالجاني  ةوهذه هي نظر ، صحيحا  أصبح الخطأ شاع

 :"غانديما مهات"وحسب قول  ،عن فعل مباح في نظر الجاني عبارة أصبح فبشيوعه القانون
ا لان لا احد ئخط الحقيقةولا تصبح  هنتشار اعلى وجه حق بسبب تضاعف  الخطألا يصبح "

  ".يراها

 الخارجيةالمؤثرات  ةوليد الجزائية المسؤولية نا النظريةوعليه فانه حسب هذه  
 المدرسة إن" :بقوله "فري انريكو"على شخص الجاني وهذا ما ندد به الفقيه  والداخلية
الجنائي  الإثم ةوفكر  الأدبية المسؤولية فكرةر  ولذا فهي تنك ،الاختيار حريةتنكر  الوضعية
 المسؤوليةي تترتب عليه لذا -المادي– الفيزيائي بالإسناد إلاولا تهتم  ، المعنوي والاسناد

  .10ائيةز الج

 لمبدأ واعتناقها الاختيار حرية مبدأ أنكرت فإنها النظريةما يعاب على هذه  أما 
وكذلك الحال ، م الدليل على صحته قلم ي مبدأعلى  للمسؤوليةلنظام كامل  إقامتها و الحتمية
 11.الحديثة الجنائيةالتشريعات  ةفي كاف الجزائية للمسؤولية أساساالتي تعتبر  للإرادة بالنسبة

  
                                                            

،ديوان المطبوعات 1،ج6عبد االله سليمان،شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام،ط- 9
  .243،ص2009الجامعية،الجزائر،

  .243،صنفسه ،مرجع - 10
  .25محمد على سويلم،مرجع سابق،ص- 11
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  :الدفاع الاجتماعي ةوحرك ائيةز الج المسؤولية :ثانيا

 إذ ةالثاني العالميةاثر اندلاع الحرب  -الدفاع الاجتماعي ةحرك -  النظريةظهرت هذه  
من كل صور  الإنسان لإنقاذواتخذت كسبيل  ةواجتماعي ةسياسي ةغبص الأخيرةاكتسبت هذه 

 القتل الهمجي وكان الفقيه

" filipo gramatica " الدفاع " ب لدراسات سميلمركز  لإنشاءسباقا
بالدفاع الاجتماعي  أيضاسميت  ةواصدر مجل 1945عام    défonce civile"الاجتماعي

  .12"بسان رويميو"مؤتمر بخصوص هذا الموضوع  أوللعقد  ادوكل هذا كان تمهي

وضعت المجرم  ةتقليدي دراسة الأول أن علىقول اليمكن  جانبين النظريةهذه  تبنى
وهو ما جاء به  ،13في سبيل تامين المجتمع وحمايته نيتضحي بالجا أنها أي ،الزاويةحجر 
بين المجرمين والغير  ةانه لا يوجد تفرقأي   "الدفاع الاجتماعي"في مؤلف  يكااتغرام

به القانون و في  يأمرالخطر الذي  الإنسانهي بتجاوز  الحقيقة أمامجرمين فهم كلهم بشر 
  .14للمجتمع مناهضاجتماعي و  لا بأنهيوصف  الحالةهذه 

 علامة أو "أمارة المناهضة"ةلتحل محلها فكر  الجريمة ةتزول فكر  النظريةوفي ظل هذه  
عليها قانون الدفاع  صين محظورة امتناعات أو أفعالالسلوك المضاد للمجتمع وهي 

 بالدراسةالدفاع الاجتماعي  ةوالتي سميت في ظلها حرك الثانية الناحية أما ،الاجتماعي
في  اسيالأسكان المجرم الحجر  أنبعد  الجزائية للمسؤوليةظهور مفهوم جديد  أي ،الحديثة

على التكيف مع  وإعانتهالمجرم  تأهيل بإعادةيهتم  الجزائية المسؤوليةمفهوم  أصبحسابقتها 
لملفه  ةعمودي ةعلمي دراسةشخص المجرم  دراسةويكون هذا التكيف اثر ، المجتمع 
 المسؤولية أن و –والمجتمع  الأفراد حماية -لقانون العقوبات الأسمىوهذا الهدف  ،الشخصي

                                                            
  .52،جامعة دمشق،سوريا،د ذ ر س،ص1،ج1نظرية الجريمة،طعبود السراج،شرح قانون العقوبات القسم العام - 12
  .25محمد على سويلم،مرجع سابق،ص- 13
  .24عبود السراج،مرجع سابق،ص- 14
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وليست  الجنائي  وهدف النظام غايةهي  المسؤوليةو  الإرادة حرية ساأستقوم على  الجزائية
  .15كما يذهب الفقه التقليدي أساسهمجرد 

 تأتيلم تسلم من النقد فهي لم  أنها إلا النظريةفي هذه  الآراءاختلاف من انه  بيد
ومن  ةتابع ةالتي جاءت بها مما يجعلها نظري الفكرية طوائفها منطقي يجمع بين سابأس

والاهتمام بشخص  الإجرامعلم - الوضعية المدرسة أفكارتقوم على  أنهاوباعتبار  ةثاني ناحية
تكيف سلوك الجاني دون  أيضاومن التناقض  ةنتائج مؤكد علىلا تقوم  فإنهاوعليه  -الجاني
  .16ائيةز الج المسؤولية لفكرةا استبعاد تقويمه

  :ةكلاسيكي نيوال المدرسة :ثالثا 

 ةحيث استحدثت فيه النظري ائيةز الج مسؤوليةالجديد لتطور  هديعتبر القرن العشرين ع 
حيث ، الدفاع الاجتماعي  ةوحرك التقليديةلازدواج بين النظريتين  ةنتيج ةكلاسيكي نيوال

التي  الأفكار إلىبالنظر  منطقيا امتدادا طبيعي لما سبقها وهو ما يعتبر الأخيرةتعتبر هذه 
الدفاع  ةوحرك التقليديةالمدرستين  فكارلألتبنيها  -احتفظت بها كما سبق وذكرنا عن فحواها

،  لاذلك بدراستها تحليو المجرم محل اعتبار  ةمنحت شخصي جهةفمن  - الاجتماعي
 أيضامبادئ الومن بين  ،17الاختيار وحرية الإرادة أساسعلى بالإضافة لتأسيسها للمسؤولية 

اعتبار الجزاء تكفير عن  التقليدية النظريةوالتي تتفق فيها مع  النظريةالتي تمسكت بها هذه 
من حيث  العقوبةة الدفاع الاجتماعي هو شخصي ةمع حرك أيضاوما تتفق فيها  ، الذنب

 .18الجانيتسليطها على 

                                                            
  .27محمد علي سويلم،مرجع سابق،ص- 15
  27مرجع نفسه،ص- 16
  .21عبد االله جوزة،المذهب القانوني والعقوبة الاجتماعية،جامعة الاغواط،مجلة الجزائر،د ذ ر س،ص- 17
  .82-27محمد على سويلم،مرجع سابق،ص ص - 18
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من بين الجوانب التي  إذلا تعتبر علما دقيقا تسلم به من النقد  المدرسةهذه  بيد أن
 يتعارض ما وهو ائيةز الج والمسؤولية والإرادةالاختيار  حريةانتقدت بها هي عدم الربط بين 

  .19الحديثة الجنائية السياسةمع 

انه تم  ، بيدوعدالتها  العقوبة منفعةبين  وفيقتالكمن في مدى ت الثانية الناحية أما 
 .20دون العود من طرف الجاني حولتالردع التي  ةفكر  إغفال

  المطلب الثاني
 مفهوم المسؤولية الجزائية

ت التي تبيان التعريفا ضرورةالبي تقتضماهيتها  وبالحارة الجزائية المسؤولية دراسة إن
مكان لإ النظريةخصائص هذه  استخلاصمن التعريف ذاته يمكن و  )أولفرع ( بشأنهاوردت 

  ).فرع ثاني(لبعض النظريات  القانونيةيفات يتمييزها عما يشابهها من التك

  :الجزائية المسؤوليةتعريف : الأولالفرع 
 نهابشأالتعريفات التي جاءت  إيراد التدرج في الجزائية المسؤوليةتبيان معنى لوجب  

لمعنى ايتضح لثم  )أولا( اللغوية العربية ميسبدءا من تعريفها لغويا وفقا لما ورد في القوا
ريف التع نذكر أن أيضاوالواجب )  ثانيا(في الفقه  الجزائية المسؤوليةتعريف  سنورد أكثر

  ).رابعا( ئيوالقضا )ثالثا(التشريعي 

  

  

  
                                                            

  .28محمد على سويلم،مرجع سابق،ص- 19
  .14عبد االله جوزة،مرجع سابق،ص 20
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  :الجزائية للمسؤولية التعريف اللغوي: أولا 

تكون تبعت  أعمالاط بعهدته تنهي ما يتحمله كل مسؤول  لغة الجزائية المسؤولية 
   .21عليه إخفاقها أونجاحها 

  22.يلحق بغيره ما يضره نهو م والمسيء يءمس ةكلم أصلمن  والمسؤولية

  .ومحسنا واقضي على نفسي بالذي يتقضى ئامسي هاهوالأقال قيس بن الملوح واني  

  بالحارة تحمل التبعة أو المسائلة .23التبعةهي  المسؤوليةو  

ل مالقضاء وتح أمام عن الضرر لةئالمسا أو للمسؤولية الموجبهي الفعل  والمسؤولية
  .24اتجاه المجتمع أو الضحيةاتجاه  إما والجزائية الماديةالنتائج 

في النص الذي  الواردة العقوبةعن الجرم المرتكب وتحمل  المسؤوليةوموجب  
  .25يقمعه

  : الجزائية المسؤولية يالفقهتعريف ال:ثانيا  

 كأثر القانونيةعلى وجه العموم هي الالتزام بتحمل الجزاء الذي ترتبه القواعد  المسؤولية
  .26خروجاعن مناطهاللفعل الذي يجسد 

                                                            
،المؤسسة 7عربي،مدرسي الف بائي،ط-،القاموس الجديد لطلاب معجم عربيوأخرعلي بن هادي بن لحسن البليش - 21

  .1075،ص1991الوطنية للكتاب الجزائر،
  .1075مرجع نفسه،ص- 22
  .434،ص1971،دار الكتب العلمية،لبنان،1معجم الطالب الوسيط،عربي فرنسي،فرنسي عربي،المزدوج،ط بيضون،- 23
،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 1جيرار كورنو،معجم المصطلحات القانونية،ترجمة منصور القاضي،ط- 24

  .391،ص1998والتوزيع،لبنان،
  .393مرجع نفسه،ص- 25
،دار الثاقافة للنشر والتوزيع 1الهيتي،الخطأ المفترض في المسؤولية الجنائية،طمحمد حماد مرهج - 26

  .7،ص2005الاردن،
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على  المترتبة القانونيةنتائج الهي الالتزام بتحمل "بالمفهوم الضيق  الجزائية المسؤولية 
التدبير الاحترازي الذي ينزله القانون  أو العقوبةوموضوعها هي  الجريمة أركانتوافر 

 أركانعن قيام  نتيجةهي  الجزائية المسؤولية أنو على اعتبار 27".الجريمةبالمسؤول عن 
من حيث المبادئ  الأخيرةفي تحديد نطاق هذه  الأصلفي القانون الجنائي العام هو  الجريمة
الشخص لتحمل الجزاء  صلاحيةمدى  "بأنها الشأنهذا  في وعرفت 28،لها العامة والأحكام

له آالجزاء م أو والعقوبة الجريمةلها مآ فالمسؤولية 29"الجنائي الناشئ عما يرتكبه من جرائم
يجوز  لا أولا يمكن  ااستثناء يأصل كمبدأمسؤولون  الأشخاصفكل ،  والإرادة الأهلية
 .الإدراكوتسليط الجزاء على منعدمو  ةمعاقب

 بأنهاوفي هذا الصدد عرفت  الجزائية المسؤوليةوعلى ذكر اختلاف الفقه في تعريف 
من الفقه فريق وقد ذهب  30،"الشخص العاقل لتحمل الجزاء الذي يقره قانون العقوبات أهلية"

 السلطةيلتزم بموجبها الفرد تجاه  والدولةبين الفرد  أتنش ةقانوني علاقة بأنهاتعريفها  إلى
وبالخضوع لرد الفعل المترتب على  القانونية للقاعدةمخالف العن فعله  جابةبالإ العامة

 ةمنشأ ةقانوني ةعن واقع عبارة ةالتجريمي القاعدة أنالفقه الجنائي  يةفحسب غالب 31،المخالفة
 متبادلة اتكل منهما حقوق والتزام، تنيط بوالثاني الفرد ،الدولة الأوليكون طرفها  لعلاقة

                                                            
مصطفى عبد الباقي،الاء حمادي،موانع المسؤولية الجزائية وفقا لقانون العقوبات الساري في الضفة الغربية و مشروع - 27

،ص 01/12/2016،فلسطين،31،م4،ع2017تيزرت،س قانون العقوبات الفلسطيني،مجلة جامعة النجاح للابحاث ،جامعة
  521،ص562-520ص 

،المركز 8،م2،ع2021مصطفى مشكور،خصوصية المسؤولية الجنائية في الجريمة الاقتصادية،مجلة العلوم الانسانية،- 28
  .131،ص143-131.،ص ص 2020-06-7الجامعي البيض،الجزائر،

  .255،ص2016،دار بلقيس،الجزائر،1مقارنة،ط عبد الرحمان خلفي،القانون الجنائي العام،دراسة- 29
عمارة صبرينة،المسؤولية الجزائية للطبيبفي القانون الاجتهاد القضائي الجزائري،مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية - 30

  .149،ص163- 148،معهد الحقوق الجزائر،ص ص 7،ع2015والاقتصادية،
ن الجرائم المحتملة،رسالة ماجستر،القانون العام،كلية الحقوق،جامعة معتز حمد االله ابو سويلم،المسؤولية الجزائية ع- 31

  .13،ص2014الشرق الاوسط،الكويت،
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 القاعدة عنامتناع عن فعل يعد خروجا  أو بإتيانالتزامه سواء كان بل فرد إذا أخحيث 
  .32الحق في تسليط الجزاء عليه بالدولة ينيط  فانه القانونية

 الإنسانتحمل  فإنها الإسلامية الشريعةفي  الجزائية المسؤوليةلتعريف  بالنسبة أما 
وعليه فانه وفقا للتشريع  33،ونتائجهاها معنمدرك لهو مختارا و  يأتيهاالتي  الأفعالنتائج 

زجر عن  أوقد منع  اهأتفعل  نع الإنسان يأخذوهو القران الكريم فانه لا  لاأالسماوي 
  .لنتائجه ادركمو  وإرادتهوباختياره  الأخيركان عاقلا هذا  إذا إلاياته آفي  إتيانهالامتناع عن 

  :الجزائية للمسؤوليةالتعريف التشريعي :ثالثا 

ضمن قانون  الجزائية للمسؤوليةار المشرع الجزائري منطقيا في عدم اراد تعريف س 
قيام  وأركانلكن من غير الصائب عدم ذكر شروط  ،العقوبات تاركا المجال للفقه في تعريفها

لكن ترك المجال مفتوح  القانونيةانه من عمل الفقه تعريف المسائل  حقيقة ،المسؤوليةهذه 
-لقانون الجنائي ل ركيزةتعد  لمسألة مهمة والأركانيبين الشروط  أوامام الفقه ليضع 

 المسؤولية نوافي حيث اكتفى المشرع الجزائري بذكر ذشا أمرهو  -ائيةز الج المسؤولية
في التشريع الجزائري هو  الجزائية للمسؤوليةالقانوني  الأساس أنحيث يمكن القول  الجزائية

 المادةنصت  إذاد التي سنذكرها بالتدريج الذي وردت به عن طريق نفيها وفقا للنصوص المو 
  " 34...الجريمةجنون وقت ارتكاب  ةلمن كان في حال عقوبةلا  "من ق.ع.ج 47

                                                            
نجار عبد االله ،مبدا التدرج بين المسؤولية الجنائية ومن الحدث في التشريع الجزائري والقانون المقارن،مجلة  - 32

  .358،ص 378 356، ص ص 2018،جامعة المدية ،الجزائر،05،ع2018المنار،
،جامعة حضر 10،ع2002عمر الحيلاني الامين حماد،اثر الجهل والخطأ و النسيان عليها، مجلة البحث الجامعي، - 33

  .69،ص95 67موت،اليمن،ص ص 
 المعدل والمتمم .1966،س94(ج رج ج، عالعقوباتالمتضمن قانون  1966يونيو08المؤرخ في  156- 55امر رقم  - 34
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 إلى تهعلى من اضطر  عقوبةلا "من نفس القانون على انه  48 المادةكذلك ونصت  
  ... "قبل له بدفعها قوة لا  الجريمةارتكاب 

وذلك في  الجزائية المسؤوليةموانع  من نعكما الأهلية ةعلى حال أيضا وتم التنصيص
 10القاصر الذي لم يكمل  الجزائية للمتابعةلا يكون محلا  اذ نصت على " 49 المادة
  35" .سنوات

 -الإباحة أسباب -وموانع العقاب المسؤوليةوبهذا الصدد هنالك مفارقه بين موانع  
في  وهو ما سنتطرق له قريفدون ت المسؤوليةبموانع  مختلطةالجزائري  المشرع أدرجهاالتي 
  .الثاني صلالف

  رابعا : التعريف القضائي للمسؤولية الجزائية.

 الصادر ئي القضا في اجتهاده الجزائية المسؤوليةلم يتطرق القضاء الجزائري لتعريف  
خصوصا في موانع  الشأنقضايا في هذا  تعرض بيد أنه ،2022 غاية إلى 1989 ةسن مذ

ومن بين ما تضمنه الاجتهاد  ،المهنية الأخطاءعن  المسؤوليةوكذا  الجزائية المسؤولية
التقرير  مبدأالمبني على  أوالقرار المتضمن  المهنية الأخطاءن ع المسؤوليةحول  ئيالقضا

 36.الأنظمة مراعاةعدم  أووعدم الانتباه  الإهمالعن  للمسائلةالقانوني 

تتجسد في  معلومة نتيجة إلىالذي يجرنا  العقوبة ةشخصي مبدأفيما يخص  أما
بالاجتهاد  ةومالموس القضائية المجلةنجد القرار الصادر في  إذ الجزائية المسؤولية ةشخصي

                                                            
  السالف الذكر156- 55امر رقم - 35
  .179،ص2،1996،المحكمة العليا،المسؤولية   ،م ق ع 9951-50-30،الصادر بتاريخ 872011قرار رقم - 36
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 الجزائية المسؤوليةن أب وااقر  القضاة أنالطعن فيه نجد  أسباب مناقشة القضائي وذلك في
 37فعل الغير. تتحمل من اجل نأولا يجوز  ةشخصي مسؤولية

يتحملها  أشخاصة لا يمكن تقسيمها بين عد -ةشخصي– الجزائية المسؤولية انفوعليه 
الذي بنت عليه  لمبدألوهذا وفقا  الجريمةعن  -نمشتركو  -نو المسؤول او المسؤول هاكل

 العقلية الصحة أنالقضاء الجزائري قد اعتبر  أن أيضاكما نجد  38،العليا قرارها المحكمة
الطعن  أوجهتجاه المتهم وذلك في القرار الذي ناقشت فيه  الجزائية المسؤوليةاحد اسس قيام 

على  ةالمجرا والنفسية العقلية الخبرة أنبتقريرها  الأولالفرع  وخاصةعليها  ضةالمعرو 
  39.الجزائية لمسائلةل أهلومن ثم فهم  العقلية واهمقيتمتعون بكامل  أنهمالمتهمين تفيد 

او  ما قيلفي على سبيل المثال  القضائيةبعض القرارات  إلىوفي دراستنا هذه تطرقنا  
ي لم القضاء الجزائر  أن المنطلق ويمكن القول من هذا الجزائية المسؤوليةتم تقريره بشان 

 .بعض من جوانبها إلىبل تطرق  الجزائية المسؤوليةتعريف  إلىيتطرق 

  :الجزائية المسؤوليةخصائص :  الفرع الثاني
الذي تقام عليه وهي  الأسس إلىالنظر  الجزائية المسؤوليةلتحديد خصائص  وجب 

 أساساالاختيار تعتبر  حرية أنسابقا نرى  إليهاعتبار التطور التاريخي الذي تطرقنا 
ذلك كو  الجزائية المسؤولية ةوفقا لما جاءت به المدارس التي درست نظري الجزائية للمسؤولية

هي  الجزائية للمسؤولية خاصية أول نأحيث  الجزائية المسؤولية ساأسما سنتعرض له من 
 المسؤوليةالقانون اعتبارا لما كانت عليه  ةلمخالف نتيجةعواقب ما قام به  الإنسانتحمل 
لم  أخرعلى شخص  العقوبةثم عدم تقرير  )أولا(في ما سبق  -لمادية مسؤولية- الجزائية

                                                            
،المحمة،المحكمة العليا المسؤولية الجزائية،م ق ،ع 1997-40-23،الصادر بتاريخ 152292قرار رقم - 37

  .172،ص2،1997
  .349،ص2،2003المسؤولية الجزائية،م ق ،ع،المحكمة العليا،0022-01-08،الصادر بتاريخ 407932قرار رقم - 38
عليا ،غرفة الاتهام،مسؤولية جزائية،م ،المحكمة ال2005-60-22،الصادر بتاريخ 336330قرار رقم - 39

  .350،ص1،2005ق،ع
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الذي تجسد  العقوبة ةشخصيبوهو ما يعرف  الأولالشخص  مسؤوليةفي قيام يكن له دور 
  .)ثانيا (الجزائية المسؤولية ةشخصي مبدأفي 

  :كمحل للمسؤولية الجزائية الإنسان :أولا

ويتحمل نتائج  الجريمةالذي يرتكب  أو ،وحده هو المسؤول الإنسان ةفكر  سيادةقبل 
على  القديمةالحيوان فقد نصت العديد من القوانين  مسؤولية القديمة الشرائع  عرفت ،40فعله

 لأسرةكان  اإنسانقتل حيوان  اإذنجد القانون الروماني الذي نص على  أشهرهامن  تهمسؤولي
من المزارعين وفي  ةالدم القضا أولياءالقضاء ويختار  أمامدعوى عليه  إقامةالقتيل الحق في 

ويقتل قصاصا وتلقى جثته خارج حدود  تهمسؤوليمت على الحيوان قا الجريمةثبوت  ةحال
  .41البلد

الحيوان  مسؤولية بمبدأ يأخذمن  أولللقرون الوسطى اعتبرت فرنسا  بالنسبة أما 
حيث نجد العديد من  الإنسانفي محاكمه  المتبعة القانونية الإجراءاتومسائلاته بحسب 

والخيل في  1442سنه  زيوريخعلى هذه المحاكمات من بينها محاكمه الذئب في  الأمثلة
  .148042ديجون والجرذان في اوتيس سنه 

ء المل أمام الحقيقية ةلئفي المسا تهالحيوان نرى جدي بمسؤولية الأخذ مبدأ إلىبالنظر  
كل شيء بالاعتقاد بان ل خرافيا يتسم  البدائي وفي تفكيره الذي كان الإنسانوهذا راجع الى 

   .روحا وجبت مسائلته و تامادي حيا

                                                            
،منشورات الحلب 1على عبد القادر القهوجي،شرح قانون العقوبات القسم العام،المسؤولية الجنائية والجزاء الجنائي،ط- 40

  .26،ص2009الحقوقية،لبنان،
لقانون الجزائري ،نموذج رسالة دكتورة في الشريعة امينة زواوي،المسؤولية الجنائية في الفقه الاسلامي والقانون الجنائي ا- 41

  .18،ص2006- 2005والقانون،كلية العلوم الاسلامية ،الخروبة ،جامعة الجزائر،
  .19مرجع نفسه،ص- 42
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وهو الغير  أفعالالجماد عن ما ينسب اليه من  ةمسائل إلىحتى  الأمروقد وصل 
على  المسؤوليةالبدائي ولاقامته  الإنسان أنوعليه نجد  ،صور ومنطقي في فكرنا الحاليمت

 إنسانايكون  أنولم يكن يشترط في الفاعل  ،مرتكب الفعل بماهيةمادي لم يكن يعتبر  أساس
وحده ولذلك كانوا  الإجرامية لنتيجةلدائما كانت بالفعل المادي المحدث  فالعبرة حتى يعاقب

 .43الخطأ جريمةيعاقبون على 

 إذ - نظام محاكمه الموتى-في قبورهم  ىالموت ةمعاقب إلىور الفكري صوتعدى هذا الت
العقاب في حرمان  ةجلى طريقتوت 44،مسؤولا عن ما بدر منه في حياته الأخيريعتبر هذا 

 أو أحياءبمعاقبتهم سواء كانوا  أسرته إلىوقد يتعدى ذلك  الدينيةمن الدفن والطقوس  الجثة
  . أموات

 الشخص المجنون وناقص ةم معاقبتلجاني  الا للخطأفي هذا الصدد واعتبارا  إكمالا
 لإنسانللتفكير البدائي لالتي تعد جرائم وفقا  أفعالهمضرر من  كذلك لا ما ينتج من الأهلية
   .ذلك الوقت إبان

 إجراء المقررة له والعقوبة شريرةجنون يعتبر مسكونا بروح  ةحيث ان من كان به حال
  .45جسده في اعتقادهم من الشريرةالروح  بإخراج ينيط

و  ةواحد ةعلى فكر  استقر للعصر الحديث فالفقه والقضاء والتشريع كذلك بالنسبة أما 
 أوامرتضمنه من تهو الكائن الوحيد الذي يمكنه فهم نصوص القانون وما  الإنسان أنة موحد

 - والإرادة الإدراك -العقليةالشخص على استعمال ملكاته  ةقدر  نأوينتج عن هذا  46،ونواهي

                                                            
  .12محمود داوود يعقوب،مرجع سابق،ص- 43
  .27علي عبد القادر القهوجي،مرجع سابق،- 44
  .16امينة زواوي،مرجع سابق،ص- 45
  .27در القهوجي،مرجع سابق،صعلى عبد القا- 46
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وهذا ما يقودنا   اتفسيره وكذا الجزائية المسؤوليةنجد مصدر  ةاستعمال هذه القدر  ةوكيفي
  .47من خصائصها خاصيةواعتبار هذا المحل  الإنسان مناطها الجزائية المسؤولية نأبالقول 

  )الجزائية المسؤولية ةشخصي( العقوبة لشخصية مبدأ ثانيا:

 ةفلان ذو شخصي :صفات تميز الشخص من غيره ويقال أنها ةشخصيالويقصد ب 
  .48وكيان مستقل وشخصي يخصه بعينه وإرادة، متميزةذو صفات  ة،قوي

  .الشخص لها الذات إثباتالشخص المراد به  :الأثيركما قال ابن  

دون مرتكب  أخرشخص  ةهي عدم مسائل المسؤولية ةشخصي بمبدأيقصد  :اصطلاحا 
  .49على غير المحكوم عليه العقوبةعدم تنفيذ  إلىالفعل المجرم وهو ما يقود  أو الجريمة

قرن وجاء  15وهذا قبل  أسسهالتي وضعت  الإسلامية الشريعةفي  المبدأوقد ورد هذا  
ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر  <<في هذا السياق قوله تعالى

  .في هذا الصدد والمعنى الآياتوجاءت عديد >>50أخرى

 هوعلي القانونيةكغيره من المبادئ  المبدأهذا  بالنسبة للتشريع الوضعي فقد أدرج  أما
القانون الوضعي هو عدم معاقبه غير  أو الإسلامية الشريعةسواء في  مقتضاه المبدأفان هذا 
 160 المادةغير المحكوم عليه وهذا ما كرسه الدستور الجزائري في نص  قبةاومعالمذنب 

                                                            
،مطبعة المعارف، بغداد 1مصطفي كامل،شرح قانون العقوبات العراقي، القسم العام ،في الجريمة والعقاب،ط- 47
  .191،ص1949،

فروغ سلام،عريف علي عريف،مبدا شخصية العقوبة والمساواة فيها في الشريعة الاسلامية،القانون الجنائي - 48
  .388،ص417 385،ص ص،2018،جوان 7،ع2018شريعة والقانون الاراني،نموذجا،مجلة ال

  .388فروغ سلامي،عريف عريف،مرجع سابق،ص- 49
  ،القران الكريم.164سورة الانعام الاية،- 50
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مبادئ  إلى الجزائية العقوبةع ضتخ "أنالمعدل والمتمم بنصه على  2016من دستور 
  .51"خصيةوالش الشرعية

على المتهم  القضائيةتقررها السلطات  إلىالخضوع العقوبات  إلى وبالإضافةوعليه  
الذي يتضمن تسليطها على  الشخصية لمبدأفانه تخضع كذلك  الشرعية لمبدأ أولىكمرحله 

كذلك  أقرتهوهذا ما تتعداه  المذنب وحده وتنفيذها عليه كمرحله ثانيه من دونه ودون ان
 .52...الإحكام بإصدار القضاةيختص  " هانصب164 المادة

  ئي.ي نها:المسؤولية الجزائية رابطة قانونيه بين المسؤول والدولة وتقرر بحكم قضائثانيا

  :المسؤولية الجزائية رابطة قانونيه بين المسؤول والدولة-1

استثناء له من  ي لايعتبر تسليط العقوبة على الشخص المجرم اختصاص أصيل 
تحمي  ةوعن طريق هذه الأخير  ،القضائية هاوذلك من طرف سلطات الدولةاختصاصات 

الكافة وهذا ما يسمى بمبدأ سيادة القانون الذي يتضمن خضوع  ،الدولة حقوق وحريات الأفراد
 أو تمييز عنصري ،لمراكز القانونية للأشخاصلللنصوص التشريعية الوضعية دون اعتبار 

تحمي السلطة القضائية "نصت على  2016من دستور  157وفقا لنص المادة  او عرفي
  53."المجتمع والحريات وتضمن لجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية

جهاز من أجهزه  همع وكذا باعتبار تجموعلى هذا الاعتبار فان وكيل الجمهورية ممثلا لل 
الابتدائية فانه يتولى متابعه كافه  اهتفي مرحلتشكيل المحكمة التي تجسد السلطة القضائية 

                                                            
المتضمن التعديل الدستوري ج.  2016مارس 06الموافق ل1437جمادى الاولى 26مؤرخ في 01-16قانون رقم  - 51

  .2016مارس 07الموافق ل1437الاولى جمادى 27المؤرخ في  14ر. ع 

  السالف الذكر. 01-16قانون - 52
  السالف الذكر. 01- 16قانون  - 53
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أصاب المجتمع وهذا لجبر الضرر الذي إلى غاية تسليط العقوبة  ةتابعة الجزائريمإجراءات ال
  54.من ق ا ج ج 29وهذا ما يتطابق مع نص المادة 

ويتضح إذن من خلال ما سبق أن الدولة هي من تتابع جزائيا مرتكب الجريمة وعليه  
  55.والدولةبين المسؤول  علاقةعن  عبارة الجزائيةفالمسؤولية 

  :حكم قضائي نهائي بموجب رتقر  الجزائية المسؤولية -2

الطعن  قطر  كافة استوفىاثر حكم قضائي  الجريمةالشخص مرتكب  مسؤوليةتثبت  
 قرينة مبدأبحكم قضائي وهو تعبير عن  الجزائية المسؤوليةتقرير  إنوعليه يمكن القول 

كل شخص يعتبر بريئا حتى " تمن الدستور حيث تضمن 56 المادةعليه  منصةوهو  البراءة
  .56..."إدانتهنظاميه  قضائية جهةتثبت 

  المبحث الثاني
  ) الجزائية المسؤوليةقيام ( وأركانها الجزائية المسؤولية أساس

ن بدءا م يةالقانونوكذا  الفقهيةيثير العديد من المشاكل  الجزائية المسؤوليةقيام  أنلابد 
وحتى  الفلاسفةالذي اختلف فيه رجال الفقه الجنائي والعديد من الكتاب  )أولمطلب ( أساسها

ها التي شروط بالأحرى أو المسؤوليةهذه  أركانفهي  الثانية للمسألة بالنسبة أما ،رجال الدين
 . )مطلب ثاني(قائمه بذاتها  جزائية مسؤولية أمام لنكونترتكز عليها 

  

                                                            
المعدل 1966،س48المتضمن قانون الاجراءات الجزائية(ج رج ج، ع 1966يونيو08المؤرخ في  561- 66امر رقم  - 54

  والمتمم .

مقدمة اطلبة سنة اولى ماستر حقوق،سداسي اول،القسم مدوري زايدي،محاضرات في مادة قانون المسؤولية الجنائية - 55
  .2002العام،كلية الحقوق،جامعة بجاية،

  السالف الذكر. 01-16قانون - 56
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  الأولالمطلب 
  :الجزائية المسؤولية أساس

 كان من ناحيتين الجزائية للمسؤولية أساساختلاف الفقه في وضع  إنكما سبق ذكره 
ذه الذي ترتكز عليه ه الأساس التقديرية الإنسانتكون فيها سلطه  )فرع اول (اختياريه 
تي ال الحتميةيتجسد في  للمسؤولية أخر أساسنجد  أخرى ناحيةمن  أووفي المقابل  الأخيرة

  ).فرع ثاني(كما يسمى بمذهب الواقعي  أو ةتعتبر مجرم بأفعالالقيام  الإنسانتفرض على 
  .الاختيار حريةمذهب :  الأولالفرع 

سمي بالمذهب التقليدي  إذ مهاأقدمن  -الاختيار حريةمذهب -يعتبر هذا المذهب 
ويرى  ،57تهحريبكامل  المختلفة الأعمال ناتيإله سلطه تقديريه في  الإنسان أنومضمونه 

يدرك ما تنطوي  أنلان في وسعه  جريمةالقائلون بحريه الاختيار كذلك ان الجاني يسال عن 
  .58لا يقدم عليها أنذلك كمن خطر وفي وسعه  أفعالهعليه 

 مسؤولية أساسبالروحاني يعد  -الاختيار حرية-هذا المذهب  ةوعلى اعتبار تسمي 
طريق الشر يسلك  وأمامه،طريق الخير  فأمامهالاختيار والتصرف  لحرية إساءتهالجاني في 

 اجنائي تهبمسائلينيط جب أو و ا يئخطوعليه اذا سلك طريق الشر فانه اخطأ ، 59يريد أيهما
 الجزائية تهمسؤولييقيم مباحا لا  فسلوكه الذي يتنافى وطريق الشر يعتبر المخالفةوبمفهوم 

ووزر ما  تبعةيتحمل  أنالمذهب عليه  أو المدرسةوعليه ففي كلت الحالتين حسب هذه 
  .60اختاره

                                                            
  .263سلطان عبد القادر الشاوي،محمد عبد االله الوريكات،مرجع سابق،ص- 57
  .255عبد الرحمان خلفي مرجع سابق،ص- 58
  .23مصطفى القللي،مرجع سابق،ص- 59
  .242 سليمان، مرجع سابق،ص عبد االله- 60
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 يةالأهلالاختيار فان  حريةمذهب  أساسعلى  الجزائية المسؤولية تأسيس إلىفبالنظر  
ه على حسن اختيار  ةتعتبر مسائل عارض إذالجاني  مسائلةتعتبر محل اعتبار في  والإدراك

  .مسألتهعدم  إلىمما يؤول 

للشخص عن  ائيةز الج مسؤوليةالعند نظرها في تقرير  التقليديةحيث لا تكتفي الشرائع  
 إثباتامتناعه بل تستلزم فضلا عن ذلك  أوقد حدثت بفعل المتهم  الجريمة أن بإثبات جريمة
 أومكرها  أوبان كان مجنونا  الإرادة أو الإدراكبان كان المجرم عديم  إليه الخطيئة ةنسب

  .61نحو ذلك فيعتبر بريئا من كل جرم

الشخص  إدراكفي مدى  الجزائية المسؤوليةبان تكون موانع  انيط الأساسوعلى هذا  
يعتبر  ولا الجزائية تهمسؤوليم و وعلى هذا المدى تق أفعالفي اختيار ما يقوم به من  وإرادته

ن كليا كالمجنو  إدراكه منعدمااو كان  إدراك أو أهليةكان ناقص  إذ ا الامسؤولا جزائي
  .فعل معين اتيانوالمكروه على 

  لا الحصر:منها على سبيل المثال  أوجهالاختيار من عدة  حريةوانتقدا مذهب  

 ساأسالتي يتكون من مجموعها  الثلاثةعنصر من العناصر الاختيار  حرية نأ-
 .بالواجب الإخلال الإدراكهما  والآخران ائيةز الج المسؤولية

م لمن لا يشعر بان هناك قواعد الخلق القي بالنسبةلا تقوم  الأخلاقية المسؤولية-
  .مخالفتها الضمير يستقبح

                                                            
  .191مصطفى كامل،مرجع سابق،ص- 61
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 أساس أيفعلى  الجزائية للمسؤولية أساساالاختيار  حريةمذهب  أنوان صح اعتبار  -
والمخالفات على اعتبار ان الجاني لم يكن  ةالجاني في الجرائم الغير عمدي مسؤوليةتقوم 

  62لقيام بهاامختارا 

  .المذهب الوضعي: الفرع الثاني
 حرية- الدراسةوالسابق  الأوللمذهب لحيث انه وجهت العديد من الانتقادات 

 الواقعيةاو  ،الجبرية :منها الأسماءعلى انقاذه سمي بعديد  أخرفانه نشا مذهب  -الاختيار
 ،63"مسير غير مخير الإنسان ن"ا ،حيث يرى انصاره المذهب الوضعي أو الحتمية أو،

التي استنبطت من  الإنسانيةفات صر على الت الحتمية السببيةمنهم تطبيق قوانين  ةمحاول
القوانين التي تحكم ظواهر الكون  دراسةمن التقدم في  الطبيعيةالعلوم  أحرزتهالذي  زيحال

مفادها  بنتيجة الأخيرةت هذه سفر منطقيه فا ضرورةعلى نحو لازم والتي تعدت ذلك لتصبح 
وهذا على اعتبار ان  ،64مؤديه لها أسبابانه من غير المعقول تصور حدوث ظواهر دون 

 الجزائية للمسؤولية أسبابفلابد من البحث عن  الحياةهذا المذهب يدرس ما يجري في واقع 
باعتبارها  الجريمةهي  بالدراسة أحق بأنهافي هذا الواقع وعليه من بين الظواهر التي يرى 

سواء كانت  هاتيانإمتى اجتمعت دفعت بالمجرم على  مختلفةعوامل  إلى رجعت ةككل ظاهر 
  .65خارجية أوعوامل داخليه 

 :هما مبدأينان مذهب الجبر يقوم على فوعليه  

                                                            
،دار احسان 1مصطفى ابراهيم الزلمي،المسؤولية الجنائية في الشريعة الاسلامية دراسة مقارنة،ط- 62

  .23،ص2014للنشر،ايران،
الجزاء،المؤسسة الجامعية لدراسات سمير عالية،شرح قانون العقوبات القسم العام،نطاق تطبيقه الجريمة المسؤولية - 63

  .294،ص2001والنشر،لبنان،
  255عبد الرحمان خلفى،مرجع سابق،ص- 64
  .24احمد فتحي بهناسي،مرجع سابق،ص- 65
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 النظريةففي نظر هذه  ،للإجرامهو الاستعداد الطبيعي  المسؤوليةسبب  إن الأول: -أ
 طائفةفطر عليه  أوتكوين طبيعي خاص في نفسيه المجرمين  إلىالجرم ترجع عوامله  نا

ان الفعل المجرم كلما واتتهم الظروف يات إلىهو من يدفعهم دفعا  الأخيروهذا  ،من الناس
   :لخطورتهم وهم كالتالي ة تبعاطوائف خمس إلىوعليه تم تقييم المجرمين  66لاقترافه

لانقطاع  شديدةفي مكان خاص تحت رقابه  هعزل أو إعدامهالمجرم المطبوع ويلزم -
  او تقويمه. إصلاحهفي  الأمل

  .تعذيبه أوولا محل لعقابه  مصحةالمجرم المجنون يلزم علاجه في -

  .تقويمه أو إصلاحهالكبرى حتى يمكن  العنايةيكون موضع  أنيلتزم  بالعادةالمجرم -

 ن ندمميتناسب ذلك العقاب مع ما به  أنمن عقابه فيلتزم  فائدةولا  بالعاطفةالمجرم - 
  .له إصلاحخير  العقوبةوفي الحكم بوقف تنفيذ  وتوبة

  .67بعدم خلطه بباقي المجرمين للجريمةالمجرم عرضا يلزم العمل على عدم عودته - 

ترجع  ةعوامل داخلي ةثمر  وإنماالاختيار  حرية ةليست ثمر  فالجريمة الأساسوعلى هذا  
  .68الاجتماعية بالبيئةتتعلق  خارجيةي والعقلي والنفسي للمجرم وعوامل نالتكوين البدا إلى

المجتمع من تكرار الجرم ولتحقيق  وقايةمن الجزاء هو  ضر غال :الثاني المبدأ أما -ب
التي دفعته لارتكاب الجرم  ونفسيته هذا الغرض وجب بحث في مدى استعداد المجرم

                                                            
  .124،ص1963،ملتزم للطباعة والنشر،مصر،3على عبد الواحد وافي،المسؤولية والجزاء،ط- 66
  .25احمد فتحي بهنسي،مرجع سابق،ص- 67
  .06طيب،مرجع سابق،صبرمضان - 68
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المجتمع من  وقايةفل الجزاء كيعني وعليه ي ،خارجيةوالعوامل التي حملته كذلك على ذلك 
 .69المجرم أحدثهتكرار لما 

 جريمةالعن  يسألاجتماعي فالمجرم  أساسدد صفي هذا ال الجزائية المسؤوليةف هوعلي
  .70على المجتمع خطورةفي شخصه من  يكمن اعتبارا على كشفها عن ما

 محدوديةاختيار هي في  لحريةهذا المذهب  إنكارواعتبارا على ما سبق فان سبب  
طريق  إلى إرادتهعليه فهو يوجه  ةتصرفاته مقدر  نا إذالتي يتحكم بها  الإنسانتصرفات 
 الخطورةلانه ليس باستطاعته ان يفعل غير ذلك واعتبار الدفاع الاجتماعي ضد  الجريمة
  .71الجزائية للمسؤولية كأساسفي الشخص  الكامنة الإجرامية

   :المذهب الوضعي النقد -2

 وأسباببالمجرمين  العناية ةضرور  إلىل هذا المذهب في لفت النظر ضبالرغم من ف
لى كسابقه من المذاهب ومن بين هذه الانتقادات نذكر علنقد شديد انه تعرض الا  إجرامهم

  :سبيل المثال

من طرف  ةضد هذا المذهب هو جعل المجرم مجرد اله مسير  يأخذما  أول - أ
 يأيكون له  أندون  إجراميسلوك  لآيتانبه  ةدافع والخارجية الداخليةالظروف والعوامل 

  .دخل وهذا ما لا يقبله المنطق السليم

تنطبق على الشخص  فإنها رأياه فيو و ما يتخذ عليه هذا المذهب هو انه  -ب 
  .العادي أولا تصدق على شخص العاقل  المخالفةمفهوم بف العقليةه انطاق قو عن الخارج 

                                                            
  .125عبد الواحد وافي،مرجع سابق،ص- 69
  .06برمضان طيب،مرجع سابق،ص- 70
فريد روابح،محاضرات في القانون الجنائي العام لطلبة السنة الثانية ليسانس،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة - 71

  .116-115،ص ص 2018/2019محمد دباغين،سطيف،
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م يثبت ل إذ ةالاختيار ليست مطلق حرية أنوما وجه له من نقد كذلك نجد  - ج   
 أن رهاأوام إرادتهيد العوامل تنفذ ب آلةليس  الإنسان أنعليها دليل علمي ملموس وعليه نجد 

  .مسير ومخير فالإنسان أيضا الشأنلم يقم دليل على ملموس في هذا 

 الإدراكفاقيدي  مسؤولية توالعادل اقام يفانه من غير المنطق أخيركانتقاد  -د 
 .72يعد غير متقبل في العقل السليم بالحكم عليهم إذوالاختيار باعتبارهم خطر على المجتمع 

  :يالذي تبناه المشرع الجزائر  والأساسالترجيح بين المذهبين : الفرع الثالث

 ونشأتتعدى ذلك بانتقادهم  بلالاختيار والجبر  حرية بعند مذه الأمر يتوقفلم 
مذهب  نأخذ أن ارتأيناالجدل الفقهي العقيم  في ضوعليه من اجل عدم الخو  ىأخر مذهب 

ثم  )لاأو ( الدراسة يوهو بالترجيح بين المذهبين السابق جزائيةال المسؤولية كأساسيراه الفقه 
  .)ثانيا (الجزائية المسؤولية كأساسنرى ما تبناه المشرع الجزائري 

  :الترجيح بين المذهبين أولا:

بيات انه اخذ من ايجا أينقد البين المذهبين السالفي  التقريب يقوم هذا المذهب على 
 وعليه نجده اخذ موقفا وسطا الصحةلكل منها جانب من  ناحيث  ،ونشأتهكل منهم لقيامه 

   .من المذهبين

انه  أيفي كل تصرفاته  ةمطلق ةتتمتع بحري الإنسان إرادة نا اصحيحليس  ناحيةمن 
العادي  الإنسان أن أي،كذلك  باختلافهم الأشخاص على تأثيرهاباختلاف الظروف يختلف 

  .73بنوع من التمييز لمقاومتها الخارجيةالاختيار التي تحول دون الدوافع  ةيتمتع بحري

                                                            
  23،مرجع سابق،صمصطفى ابراهيم الزلمي- 72
  .44محمد علي سويلم،مرجع سابق،ص- 73
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هو  الجزائية المسؤولية أساس ن"اد دعوده عبد القادر في هذا الص الأستاذيقول  
فعلا  الإنسان يأتي أي أسستقوم على ثلاث  أنهايرى  أخروالاختيار وفي موضوع  الإدراك
 المسؤوليةقامت  الثلاثةتحققت هذه  فإذاان يكون مدركا  و،ان يكون مختارا  و،محرما 
  .74"تخلف احدها انعدمت وإذ الجزائية

  :يهومن النتائج التي ترتبت عن الجمع والترجيح بين المذهبين  

  .المقرر لها والعقوبة الجريمةلتحديد  كأساس الشرعية مبدأعلى  الإبقاء- 1

ف و لدى الجاني حيث كل شخص له ظر  المطلقةالاختيار  حريةعلى  الإبقاء -2 
  .بالإيجاب أخريؤثر على شخص ما بالسلب قد يؤثر على  ما أي خاصة

  .للعقوبة وأقصى ادنيحد -3 

 و خفيفبين ظروف الت العقوبةفي تقرير  تقديرية ةح القاضي سلطنم ضرورة -4 
  .التشديد

 .75للمجتمع والمنفعة العدالةجسد في تقرير ي للمنفعة أخرمعنى  العقوبةمنح  -5

  الجزائية: المسؤولية أسسمن  الجنائيةموقف التشريعات :ثانيا 

ضمن نصوصها  الجزائية المسؤولية أساس صراحة رقأهنالك من التشريعات من  -1
من  الحصر نذكر من هذه التشريعات على سبيل المثال لا ،قرها ضمناأوهنالك من  العقابية

 الجزائية للمسؤولية كأساسواعتمد على المذهب الوضعي  هموادل ضبشكل صريح في  رهاقأ
العكس هناك بعض  أوالفكر الوضعي  أعدمتقد  التقليدية المدرسة أنلا يمكن القول  إذ

                                                            
  .23مصطفى ابراهيم الزلمي،مرجع سابق،ص-74
طيبي امال،محاظرات في القانون الجنائي العام مقدمة لطلبة السنة ثانية ليسانس،كلية الحقوق جذع مشترك - 75

  .9،ص02،2020/2021حقوق،جامعة وهران 
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واكتفت بمذهب من المذاهب من بينهما من اخذ  أخذتمن  القليلة القلة ياالتشريعات 
  :نجد يبالمذهب الوضع

وكذا قانون الدفاع الاجتماعي الكوبي لسنه  1936العقوبات الكولومبي سنه قانون  
  .195476وقانون جرينلاند لسنه  1926وقانون الاتحاد السوفياتي الصادر سنه  1936

 111من بينها قانون العقوبات العراقي رقم  التوفيقي القوانين التي تبنت الاتجاه أما 
الاختيار  حريةالمشرع مذهب  استبنيعقوبات عراقي ) 63-60(في المواد  1969لسنه 
وهو ما  الجزائية المسؤوليةوالاختيار لقيام  الإدراكحيث يشترط  الجنائية المسؤولية كأساس

التي  77) 65-60(في نصوص المواد  أدرجهاالتي  الجزائية المسؤوليةينعكس على موانع 
  .78الشخص واختياره لتمتع مسؤوليته إدراكتتمثل في مدى 

هذه التشريعات على سبيل المثال القانون المصري الوضعي الذي تبنى هذا  أيضانجد  
موانع - نفيها اثر بإدراجها الجنائية المسؤوليةالمذهب باعترافه بحريه الاختيار واستبعاده 

 ،791937من قانون العقوبات المصري لسنه  62 المادة أحكامفي  -الجزائية المسؤولية
  .80وعلي فان المشرع المصري اقر هذا المذهب ضمنها

نجد التشريع اللبناني الذي نص في  صراحةالتشريعات التي تبنت هذا المذهب  أما 
ما لم يكن اقدم على  بعقوبةلا يحكم على احد  أن"على  العقوباتمن قانون  210 المادة

                                                            
  .245عبد االله سليمان،مرجع سابق،ص- 76
  .المتضمن قانون العقوبات العراقي 1969 لسنة 111 رقم قانون - 77

  .05نوفل علي عبد الصفو،مرجع سابق،ص- 78
  قانون العقوبات المصريالمتضمن  2003لسنة 95المعدل بالقانون رقم  1937لسنة58القانون رقم  - 79

  .06نوفل علي عبد الصفو،مرجع سابق،ص - 80
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 الإرادةويتمثلان في  المسؤوليةانه اشترط شرطان لقيام  أي 81"إرادةوعي و  نعالفعل 
  .82الجزائية المسؤولية أساسوالوعي وبذلك 

 : الجزائية المسؤولية أساسموقف المشرع الجزائري من  -2

حيث انه باستقراء  صراحة الجزائية المسؤولية أساس إلىلم يشر المشرع الجزائري 
 الأساساستخلاص ذلك  بالإمكانندرك انه  الجزائية المسؤوليةنصوص المواد التي تنفي 

 حرية والإدراك الأهليةوكذلك في جعل  -الاختيار حرية-والمتمثل في تبني المذهب التقليدي 
،ونجد ايضا تاثر المشرع الجزائري بفكر المدرسة التقليدية 83المسؤوليةلقيام  أساسالاختيار 
كبديل  الإجرامية الظاهرةمن  والوقاية الأمناتخاذ تدابير  ةفكر  ىتبن اذالجزاء  من حيث
وذلك في القانون  2006 ةبعد تعديل سن أدرجتوما يليها  20وذلك في المواد  84للعقوبات

 .2385-06رقم 

وما يليها من القانون العقوبات 86 47كذلك في نصوص المواد  التأثرويظهر هذا  
  .الجزائية المسؤولية أسسوالتي استخلصنا منها  المسؤوليةموانع  أدرجالجزائري التي 

  

  

  

                                                            
  قانون العقوبات اللبناني.المتضمن  01/03/1943صادر في  340مرسوم اشتراعي رقم  - 81
 .245عبد االله سليمان ،مرجع سابق،ص- 82
 .245عبد االله سليمان ،مرجع سابق،ص- 83
 .13رجع سابق ،صمطيبي امال،- 84
 .23-06القانون رقم - 85
 .)49وم 48السالف الذكر(من بين النصوص ايضا م  561-55امر- 86



  حكام المسؤولية الجزائيةأالفصل الأول :

28 
 

  المطلب الثاني
  : الجزائية المسؤولية أركان

لبعض بين شروطها التي يسميها ا قةار فمالوجب  الجزائية المسؤولية لأركانقبل الولوج 
 المسؤوليةبتخلف احدها سقطت  أوبانعدام شرط من شروطها  إذ )الأولفرع ( بالأركان
ن تخلف ركبمن الشروط حيث  أعلىفي مرتبه  تأتي المسؤولية لأركان بالنسبة أما الجزائية

 ).فرع ثاني(ككل من الوجود  الجريمةانعدمت  أركانهامن 

  الجزائية: المسؤوليةشروط :  الأولالفرع 
في  ريالجزائ به التشريع الوضعي ثرالتأثر الذي تأ اثر الجزائية المسؤوليةشروط  دتتحد

ص وقوع الجريمة وشخهذه الشروط تتمثل في  أنجد نوعليه  الجزائية المسؤولية أساستبني 
) عنصر ثالث)وكشرط (ثانيا( هذا الشخص في تحمل الجزاء أهليةثم مدى  )أولا( مرتكبها

  .الإجراميةالخطورة 

   :الجريمةشرط لازم  الجريمةوقوع اولا :

البحث في قيام  أن يثورفلا يتصور  ،87الجزائية المسؤوليةهي موجب الجريمة  -1
قد ارتكبت وغيرت في الواقع بفعلها  جريمةكان هناك  إذا إلا الجزائية المسؤولية

 أوسواء المادي  أركانهااستوفت توافر قيام  إذا إلاكذلك  الجريمةالمادي ولا تكون 
 أركانهاتخلف ركن من  المخالفة اذا وبمفهومالمعنوي دون استبعاد الركن الشرعي 

  .جزائيةال مسؤوليةالفلا تقوم 

                                                            
فخري عبد الرزاق الحديثي ،خالد حميدي الزعبي ،شرح قانون العقوبات القسم العام، الموسوعة الجنائية،مكتبة دار - 87

  .258،ص2009الثقافة، الاردن،
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 المدنية المسؤوليةكب سواء تاثر الفعل المر  أخرى مسؤوليةلكن هذا لا يمنع من قيام  
  .88الإدارية أو

 هافإن الجريمة ارتكابعن  مترتبة نتيجةهي  الجزائية المسؤولية نألقول اوكما سبق  
 .بوجوده من عدمه لزوما مرتبط بسببه الأخيرتعتبر السبب وهذا 

توجد بوجود سببها  الجزائية المسؤولية أن فقهائها كذلك يعتبر الإسلامية الشريعةوفي 
وهذا  الجريمةحدوث  إلىبحيث يؤدي  الشرعيةثل في ارتكاب المعاصي والمحظورات تموالم

عن  عبارةاو المحرمات وهي  الجريمةوهو ارتكاب  -متعلق بالفعلال -الأوليجسد الشرط 
تجاوز الحد  أوبه المكلفين  أمر أداءالامتناع عن  أووالوقوع المحرم  الشرع أوامرعصيان 

  .89الواجب أداءعند 

 تتضمن منه وتحدث فيه التيتنبع بالمجتمع  ة لصيقةاجتماعي ةتعتبر ظاهر  فالجريمة 
المجتمع  ثقافةينبع من  الإجراميبان معنى السلوك ،والتعدي عليهم  الآخرين إيذاءمعنى 

ومعايير وقوانين ودين المجتمع فانه يعد  لثقافة اساير م الأخيركان هذا  إذا الأساسوعلى هذا 
دون تفعيل لاستراتيجيات  الجزائية تهمسؤولي بإقامةالشخص ولا  ةبمعاقب نيطسلوكا سويا لا ي

   90.في المجتمع- الجريمة- الظاهرةمعالجه هذه 

المتهم الجنائي فانه يكون سببا لقيام  أاثر خط الجنائية القانونية القاعدةق ر خ إن هوعلي
سواء كان عمديا او غير عمدي لدى مرتكب الفعل في حدود المعايير  الجزائيةته مسؤولي

                                                            
  .259فخري عبد الرزاق الحديثي ،خالد حميدي الزعبي ،مرجع سابق،ص - 88
مي،مجلة جامعة القدس المفتوحة،جامعة مأمون وجيه الرفاعي،نظرية المسؤولية الجنائية في فقه الاسلا- 89

  .80، ص91-73، ص ص 2021،فلسطين،مارس  03، م، 56،ع 2021القدس،
،الجزائر،نوفمبر 23،ع2011رويمل نوال،تطور الجريمة واستراتيجة معالجتها،مجلة العلوم الانسانية،جامعة بسكرة،- 90

  .226،ص 240-225،ص ص 2011
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ن الخطأ الجنائي يساهم أ،وعليه فا91لنتائج افعاله المدرك  الشخص العادي هابيقاس  الذي
  92في قيام المسؤولية  الجزائية سواء كان عمديا او غير عمدي.

وذلك بصدور فعل مادي منه يساهم في  الجريمةيتدخل الفاعل في وقوع  أن وإما 
 ةسببي علاقة بتوفرضاره عن فعله وذلك  نتيجةيساهم في ترتب  أوارتكابها  أو الجريمةترتب 

 -الإجراميالفعل  -الأخيران يكون هذا  مااو ،  الضارة الإجرامية والنتيجةبين سلوك الفاعل 
 بالنتيجةلم يقترن  إذ أما تامة جريمةفانه تقوم  النتيجةمع  ة مباشرة سببي بعلاقةمرتبطا 
من  أكثرقد يساهم فيه  الإجراميالسلوك  أنكما  الجريمةالشروع في  أمامكون نف الإجرامية
لكل من ساهم في  الجزائية المسؤوليةوعليه فانه تقوم ، جنائيةمساهمه  أمامكون نشخص ف

  .93رمها القانونجلتي يا الضارة النتيجة ترتب

  :ةلجريمشخص مرتكب اال - 2

 نأهما  أساسيين مبدأينتنطلق على  الجزائية أو العقابية التشريعاتاغلبيه  أننجد  
عنها وان  والاجتماعية الأخلاقية تهمسؤولييتحمل  أنعليه  جريمةالذي يرتكب  الإنسان

 حترازيةالا التدابير أو المادية بالعقوبةوالمجتمع على سلوكه بالجزاء سواء  الدولةيخضع لرد 
ي هو وعلى هذا الاعتبار فان المخاطب بقواعد القانون العقابي الوضع البديلة بالعقوبة أو

 المخاطبةهو محل اعتبار  الإنسان أن أيم أععلى وجه  الإنسان أوالشخص القانوني 
  .القانونية بالقاعدة

                                                            
القانون الجنائي العام،مقدمة لطلبة السنة الثانية ليسانس،كلية الحقوق العلوم وداعي عز الدين،محاظرات في مادة - 91

  .61،ص2017/2018السياسية،قسم التعليم القاعدي،جامعة عبد الرحمان ميرة،بجاية،
محمد يسعد ليلي،محاظرات في قانون العقوبات الجزائري،موجهة لطلبة السنة ثانية ماستر،كلية العلوم - 92

  .62،ص2019-2018علم الاجتماع والانحراف والجريمة،جامعة لونسي علي،البليدة، الانسانية،تخصص
وداعي عز الدين،محاظرات في مادة المسؤولية الجزائية،مقدمة لطلبة السنة اولى ماستر،كلية الحقوق والعلوم - 93

 02طيف السياسة،قسم القانون الخاص،تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية،جامعة محمد الامين دباغين،س
  12،ص2021/2022،
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كان الفقه  أنبعد  وانه  أي الجريمةللقانون الجنائي بجانب  الأخرالجاني هو الوجه  
حتى وان كان  الجريمةارتكاب  مسؤوليةفانه كان يتحمل  94بالجريمة أساسايهتم   التقليدي
حتمال لأ لاأهالكائن لا يعد  أن الحاضرةوعليه تقرر الشرائع  95ميت أوحيوان  أوجماد 

انه لا يسال  الجنائية فالقاعدة 96حيا إنساناكان  إذا إلاما يترتب عليها و  الجزائية المسؤولية
الركن المعنوي  رفي ذاته وفي تواف جريمةالقيام  نأاعتبارات منها  ةلعد الإنسانغير  نائياج

 .97إجرامه ةالمرء بسوء عاقب تبصرة إلىتهدف  العقوبة أنكما  للإنسان إلايثبت  لا الذي

بوصف  الجنائية للقاعدةشرط لازم لوصف السلوك المخالف  الإنسان ةفان صف هوعلي
حيوان -وكل فعل صادر عن كائن غيره  الإنسانمن غير  ارتكابهاحيث لا يمكن ،  الجريمة
ن لأ، الحي  الإنسانفالجاني هو فقط  98ل هو عنهأدور في ذلك ويس وللإنسان إلا -جماد

تصدر عنه  ئيفالقانون الجزا 99المواطنين الدولةتلزم بها  ةقانوني قاعدة ةهي مخالف الجريمة
ل جنائيا ألا يسلذلك  اليه ، تجهو يفهمها من  أنوالنواهي وعليه وجب  الأوامرمجموعه من 

 زائيةالج للمسؤوليةيكون محلا  أنالجماد لا يمكن  أوكذلك فان الحيوان ،  الإنسانغير 
فمحل  الجنائية للمسؤوليةيكون الميت محلا  أنوالاختيار ولا يمكن كذلك  الإدراكلانعدام 

  .100بالأهليةالحي المتمتع  الإنسانهو  مسؤوليةال

  

  

                                                            
  .259فخري عبد الرزاق الحديثي،خالد عبد الحميد الزعبي،مرجع سابق ،ص- 94
  .14على عبد الواحد وافي،مرجع سابق،ص- 95
  .08على عبد الواحد وافي،مرجع سابق،ص - 96
  .175اشرف توفيق شمس الدين،مرجع سابق ،ص- 97
  .pdfدون بلد وسنة النشر ك،محاضرات في القانون الجنائي العام، اد  - 98
  .259فخري عبد الرزاق الحديثي،خالد عبد الحميد الزعبي،مرجع سابق ،ص - 99

  .05نوفل على عبد الصفو،مرجع سابق،ص- 100
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  :زائيةالج الأهلية :ثانيا

اللازم  النفسيةالعوامل  ةتعتبر مجموع إذ المسؤوليةالشخص لتحمل  بصلاحيةتتعلق  
  .101وإرادة إدراكفاعلها عن  تهله بصف ةتوفرها في الشخص لكي يمكن نسب الواقع

 ذمةوالالتزامات في باأنها الصلاحية لثبوت الحقوق  الزحيلي ةويعرفها الدكتور وهب 
 أثارهاما وجب عليه والاعتداد بتصرفاته بحيث تترتب عليه  لأداءلشخص وعليه صلاحيته 

  .102الشرعية

 ةمجموع بأنهاوعرفت كذلك  ،لان يسال عنها الجريمةمرتكب  صلاحيةهي  أو 
 ةنسب نايمكن كي  التي يلزم توافرها في الشخص النفسيةالعوامل  أو الشخصيةالصفات 
الشخص على فهم  ةوهي قدر ، 103وإرادة إدراك عناقترفها  باعتباره إليه الإجرامية الواقعة
 الإنسان أن أي الأهليةهو  ائيةز الج المسؤوليةاط منوتقدير نتائجها وعليه فان  أفعاله ماهية

-الإدراك -كان متوفرا على صفتي التمييز إذكذلك ،ويكون لذلك  أهلكان  إذا إلالا يسال 
 ).2(الاختيار وحرية)  1(

  الإدراك: أوالتمييز -1

 الآثارالفعل المرتكب وطبيعته وتوقع  ماهيةعلى فهم  المقدرة بأنه الإدراكيعرف  
ر نتائجها يوتقد ةوالغير مشروع المشروعة الأعمالبين  الإنسانتميز  أي ،عليه المترتبة

  .104عن ايتانه المترتبة الآثارتوقع بالفعل وطبيعته وكذا  ماهية إلى المقدرةوتنصرف هذه 

                                                            
  .07مرجع نفسه،ص- 101
  .77،ص9791-1978،المطبعة العلمية،دمشق،2وهبة الزحيلي،الوسيط في اصول الفقه الاسلامي،ط- 102
السن في المسؤولية الجنائية في الفقه الاسلامي والقانون الجزائري،رسالة دكتوراه في الفقه موسي بن سعيد،اثر صغر - 103

  .43،ص2009والاصول،قسم الشريعة،كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الاسلامية،جامعة الحاج لخظر،بتنة،
  .21معتز حمد االله ابو سويلم،مرجع سابق،ص- 104
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 الاجتماعية القيمةوفهم  إدراكالشخص على  ةقدر  أساسهو  بالإدراك أيضاويقصد 
خطر على حقوق الغير  أوما ينطوي عليه هذا السلوك من ضرر  ىماد ،أيلسلوكه 

  .105الاجتماعية الحياةتعرضه مع مقتضيات  أووبالتالي مدى توافقه 

له باعتباره كائنا  تميفي واقعه المن أفعالهنتائج أي انه مدى استبصار الشخص ل 
يعتبر  الأساسوعلى هذا  الجماعةفعله المرتكب قبل  لماهيةعابه و اجتماعيا ومدى است

يكون الفاعل مدركا مختارا  أنتشترط  الإسلامية شريعةالف .ئيةزاالج المسؤوليةمحل  الإنسان
لفعله وتحمل  إدراكهعاقلا وبهذا يستوي  لغايكون با أن الشريعةوفوق هذين الشرطين تشترط 

تصب  ظهو التميز او الوعي وهي الفا الإدراك أنوهذا على اعتبار  106،عليه المترتبةنتائج 
وفي هذا ، الإدراكعلى معنى  للدلالةفي معنى واحد والمشرع الجزائري استعمل لفظ التمييز 

 والآثارالفعل المرتكب وطبيعته  ماهيةعلى فهم  المقدرةالمعنى يعرف رضا فرج التمييز بقوله 
  .107عليه المترتبة

  : مرتبط بمدى تمييز الشخص ووعيه بعتباره أمران الإدراكويقتضي  

بالتكوين  تبدأ والذهنية النفسيةملكات الفرد  أنمن المعروف :نضج العقلي الكافي ال-أ 
ويصبح الفرد  العقليةتنضج هذه الملكات  أنبعد  إلا للمسؤوليةيعتبر اهلا لا منذ ولادته و 

الشخص الغير مميز في  -المسؤوليةحمل -قادرا على التمييز وعليه خروج عن هذا النطاق 
 .108نظر القانون الجنائي

                                                            
  .62العقوبات،مرجع سابق،صوداعي عز الدين،محاضرات في قانون - 105
،ع 2006عمر الجلاني الامين حماد،المسؤولية الجنائية واثر الجهل والخطأ والنسيان عليها،مجلة الباحث الجامعي،- 106
  .73،ص95-67،ص ص 2006،سيأون،جامعة حضر موت فيفري 10
  .370،ص1976زيع،الجزائر،،الشركة الوطنية للنشر والتو 1رضا  فرج ،شرح قانون العقوبات الجزائري العام،ط - 107
  .299عبد االله سليمان ،مرجع سابق،ص- 108
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توجيها سليما  إرادتهيوجه  أنكان المرء عاقلا مميزا فان عليه  إذ العقلية: الصحة -ب 
 نضج لكن وجب في هذا السياق بعد ،الاختيار ةوهو ما يسمى بحري 109القانون ومرامي يتفق

  .ينقص من تمييزه أوعليه ما يعدم  يطرألا  أنعقليا  الإنسان

 قةالعلاالجنائي و ثبوت  الخطأ -الأولالشرط  إلى بالإضافة الأساسفان قيام  هوعلي 
كون ت الجزائية المسؤولية أنفانه من هذا المنطلق يمكن القول  -بينه وبين الفاعل السببية

  ةكانيموعليه فا،قابل للتدرج ّ 

بهذا الاستعمال  أن ،مصدرها الجزائية المسؤوليةتجد  العقليةاستعمال الشخص ملكاته 
  .110ع والغير مشروع والحلال من الحرامو فيقدر المشر  أعماله ماهيةيفهم  أنيمكنه 

  : )الإرادة(الاختيار حرية -2 

 حرةشترط فيها ان تكون يو  الإجراميالسلوك  اتيانفي  الحقيقية الرغبة بالإرادةيقصد 
يكون الشخص حرا في اختياره غير مكره او مجبر على ذلك بشتى الطرق  إذ،

سلوكه  هيوج أنللشخص عليه  السليمة العقليةالملكات  إلى بالإضافةانه  أي 111،والأساليب
  .كان حر الاختيار إذا إلاالقانون ولا يكون كذلك  أهدافاتفاقا مع 

النهج الذي  إرادتهلى توجيه الاختيار تجسد قدره الشخص ع حريةفان  ددوفي هذا الص
التي  الوجهةمن الصواب دون توجيه سلوكه ونتائج فعله  الخطأيريده فلا يكفي تمييز 

  .112يريد

                                                            
  .299مرجع نفسه،ص- 109
  .186مصدقي كامل،مرجع سابق،ص- 110
  .44نصيرة تواتي،مرجع سابق،ص - 111
  .11نبيل مليكة،مرجع سابق،ص- 112
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به عند ارتكابه للفعل المجرم وعليه  المحيطةدم بالعوامل طالاختيار تص حرية أن إلا 
ومقدار ما تركته له هذه العوامل من التحكم في تصرفاته هو ما  ة،مقيد أنهايمكن القول 
من  المستمدةومقياس هذا القدر متوقف على تطبيق القواعد  -مثلا اهرةقالالقوه  -يسال عنه

 الإنسانالتي تحدد مقدار التحكم في تصرفات  -العادي الإنسان -العامة الإنسانية الخبرة
حر  بأنهه اتعند تصرف الإنسانالمجتمع على اشتراطه لكي يوصف  أفرادوهو ما اصطلح 

 .113الاختيار

م يمن المذهب التقليدي الذي يق مدمست -الاختيار حرية-هذا الشرط  أنننسى  أندون 
ما تنطوي  إدراكفي  إمكانيتهالجاني جزائيا هو  مسألةفع وراء افي الد الجزائية المسؤولية

لذلك و  مريدا عليها يعتبر وبالإقدام ،يقدم عليها ألامن خطر في وسعه كذلك  أفعالهعليه 
  .114مختار له

تحقيق عمل  إلىالتوجيه الذهني -الاختيار  حرية أو-  الإرادةوفي هذا الاعتبار عرفت 
يتعين  الجزائية المسؤوليةلقيام  الازم االاختيار باعتبارها شرط ةفحري 115امتناع معين أو

  الجريمةتوفرها وقت ارتكاب 

قانونا يكمن شرطه في  المعتبرة الإرادةلذلك فان  ،دون تخلفها 116- عهامعاصره م- 
  .117الاختيار وحريةالتمييز 

  

                                                            
  .36زواش ربيعة،مرجع سابق،ص- 113
على طلبة السنة الثانية ليسانس،قسم التعليم عبد الرحمان خلفي،محاضرات في القانون الجنائي العام،القيت - 114

  .258،ص2017-2016القاعدي،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة عبد رحمان ميرة،بجاية،
  .268مرجع نفسه،ص- 115
  .36زواش ربيعة،مرجع سابق،ص - 116
  11نبيل مليكة،مرجع سابق،ص - 117
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  :الإجرامية الخطورة:ثالثا 

ين بالفقه هو المذهب المختلط  ةعند غالبي الجزائية المسؤولية أساس أنعلى اعتبار  
 كشرطالإجرامية  رةالاختيار والمذهب الوضعي فانه لابد من توافر شرط الخطو  حريةمذهب 

   .الأخيرةمن شروط قيام هذه 

وجب  ةالجزائي مسؤوليةباعتباره شرطا لقيام ال الإجرامية الخطورةقبل الولوج في تعريف 
  :تعريف مصطلحين هامين

  تعريف الضرر والخطر: -1

 معنوية ةقيم أو 118،الأموالمال من  إنقاص أو ةأزال بأنهيعرف الضرر  :الضرر -أ
فيمكن  المعنوية أو الماديةسواء  الإنسانمن قيم  ةبقيم إنقاص إلحاقعن  عبارةوعليه فانه 
 .ضرر هالقول انه لحق

لان ينتج  ةعوامل معين أو ةمعين ةظاهر  صلاحيةحيث يعرف على انه : الخطر -ب
  .119ما ةتشبع حاج ةقيم صاننق أومنها زوال 

ن ينتج با المعنوية أو الماديةسواء  الإنسانمن قيم  ةيحدق بقيم أوانه تهديد يحيط  أي 
 ةالعوامل التي تحيط بقيم أو الظاهرةالحاضر حسب نوع  أوعنها ضرر في المستقبل 

  .ديداهت الإنسان

                                                            
لاجرامية،مجلة العلوم القانونية والسياسية،جامعة باجي فاطة الزهراء بن يوسف،التحديد التريعي لمعالم الخطورة ا- 118

  .672،ص 687-670، ص ص 2018،جوان 02،ع 2018مختار،عنابة،
  .672مرجع نفسه،ص- 119
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التعريفات من بينها  ةفقد تم تعريفها عد الإجرامية الخطورةلمصطلح  بالنسبة أما
 ةصف أو ةحال "أنهاالذي جاء به الدكتور علي عبد القادر القهوجي على  نفسيال التعريف

  .120"في المستقبل جريمةعلى ارتكاب  هإقدامبالشخص الجاني تنذر باحتمال  ةنفسي

التي تبين ما يبدو على المجرم من  الإمارات" بأنها جاروفالومن طرف  أيضاوعرفت  
المجرم  أهليهي يحتمل صدورها عنه فهي تعني لتالشر اة والتي تحدد كمي ،فساد دائم فعال

  121" .ومدى تجاوبه مع المجتمع الجنائية

شرط لقيام  تكون أنأناط  أو هي من جعلها الإجرامية الخطورةلخصائص  اواعتبر  
  .الجزائية المسؤولية

   الإجرامية: الخطورةخصائص  -  2 

 الكامنةالشخص  خطورةكمعيار للكشف عن  جريمةاعتبرها مجرد احتمال ارتكاب -
 ةوحده وبذلك تشكل حال يتقتصر على الجان ةشخصي ةفي خلجات ذاته فهي تبقى حال

 لأفعالخطر على النظام القانوني القائم في المجتمع باعتبارها تتعلق بارتكاب الشخص 
 نبئت ةمادي إماراتعن  عبارة الأخيرةان هذه ، باعتبار  122السائدة القانونيةللقواعد  منافية

  .في العالم الخارجي ملحوظةتكون  أنها أيعما ينبعث منها 

                                                            
  .966،ص2002على عبد القادر القهوجي،اصول علم الاجرام والعقاب،منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان، - 120
الخطورة الاجرامية في السياسة الجنائية،مجلة الباحث في العلوم القانونية لحرش أيوب التومي،بوزيتونة لينة،نظرية - 121

  .05،ص 17-01، ص ص  2020،ديسمبر  04،ع2020والسياسية،جامعة عنابة،
mail@yahoo.comrid14  La جامعة سعية،لريد محمد احمد، الخطورة الاجرامية في السياسة الجنائية،مجلة ، - 122

  .08،ص21-01،ص ص 
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الجاني كالمرض العقلي  ةتتعلق بنفسي أحوالمن  ةغير ارادي ةحال الإجرامية الخطورة- 
ن الشخص نفسه وليس عن احتمال مدا ميكون مست أنيجب  ةوغيرها فاحتمال وقوع الجريم

 .123تولد الخطر فيه

في  نةمايسال عن الجريمة لأنها تكشف في خطورة كوعلى هذا الاعتبار فالجاني 
لمجتمع اتخاذ تدابير لذا فلمنه مستقبلا و  ةأفعال مماثل وتنذر بوقوع  تهدد المجتمع هشخص

يتجسد في التشريعات الجنائية  ماوهذا  124،فعل وقائي من الجريمة داحترازية قبل الجاني كر 
ج التي نصت ، ع، من ق 01عليه أيضا في نص المادة  نصيصالحديثة وهو ما تم الت

  .125"غير قانونبلا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير امن "على 

 صريحة إلا ةأي أن المشرع الجزائري حتى وان لم يتبنى أفكار المدرسة الوضعية بصف 
الاحترازية بالشخص  تجسدة في انزال التدابير ضمنية ةر تبني تلك الأفكار بصفقانه أ

  .الخطر جنائيا وذلك لقيام مسؤوليته بهذا الصدد

  أركان قيام المسؤولية الجزائية:  الفرع الثاني

لسبب يام اقباعتبار أن المسؤولية الجزائية النتيجة المترتبة عن قيام أركان الجريمة فان  
ية لا يكون الا بقيام المسبب وعلى ذلك فانه تعتبر أركان الجريمة نفسها أركان المسؤول

لركن وا )أولا(في الركن المادي  الأركانالجزائية باعتبارها المسبب لها أو لقيامها وتتمثل هذه 
  .)ثانيا(المعنوي 

   

                                                            
  .07لحرش أيوب التومي،بوزيتونة لينة،مرجع سابق،ص - 123
  .222عبد الرحمان خلفي ،محاضرات  في القانون الجنائي العام ، مرجع سابق ،ص- 124
 ،2000،دار الجامعة الجديدة  للنشر ،مصر ،  1سليمان  عبد المنعم ،النظرية العامة للقانون  العقوبات ،ط-  125
  .469ص
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  :الركن المادي: أولا

 ةالمسؤوليليها تو  الجريمةالدعامتين التي ترتكز عليهما  إحدىل الركن المادي ثيم 
الي وبالت الجريمةتنعدم  اذ بتخلفه عنها فالركن المادي يعتبر ركنالها الناشئة الجزائية

    .جزائية مسؤوليةال

ويقصد بالركن المادي للجريمة مايدخل في بنائها القانوني من عناصر مادية ملموسة 
هو مظهرها الخارجي وهيئتها التي  للجريمةالركن المادي ف ،126بالحواس إدراكهايمكن 
  .127ةها في العالم الخارجي كما حددتها النصوص التجريميبتظهر 

القانون العقوبات لا يعاقب على ما يدور في ذهن  إنوهذا من المبادئ المسلم بها  
 أفعالالوجود على شكل حيز الى  والأفكاربرزت هذه النوايا  إذا إلا وأفكارمن نوايا  الأفراد
 أوتخرج عن حيز خلجات النفس وذلك عن طريق فعل  أنوجب  الجريمةفلقيام  ، وأقوال

الركن المادي  ةأهميوهنا تكمن  128الايجابية أو السلبية بالجريمةامتناع وهو ما يسمى 
استبعاد تجريم النوايا والخواطر مهما  أيفي الواقع  -الجريمة– ديتهايعكس ما إذ للجريمة
وعليه فان للركن المادي  ،الإجرامية الخطورة ةلدرج رقىت أندون  شريرةفي حقيقتها  بدأت

  .)3(بيةبالس والعلاقة )2(والنتيجة )1(تتمثل في السلوك ثلاثةعناصر 

 ،129"من دونه جريمةوبالتالي لا  للجريمةهو النشاط المادي الخارجي " :السلوك - 1
عن نشاط ذهني لا يمكن وصفه بالسلوك ولكن متى ما  عبارةتكون  نشأتهاوفي  الجريمةف

                                                            
  .38معتز حمد االله ابو سويلم ،مرجع سابق ،ص   - 126
ميثاء خلفان حميد الحساني ،الحماية  الجنائية للطفل من الاستغلال الجنسي عبر الانترنات  في القانون الاماراتي - 127

  .37،ص  2019،اطروحة ماجيستر  في القانون العام ،كلية  القانون ،جامعة الامارات العربية المتحدة ،نوفمير 
،المكتبة القانونية ،بغداد  1علي حسين الخلف، سلطان عبد القادر  الشاوي ،المبادئ العامة في قانون العقوبات ،ط- 128

  .139،د ذ س ن .،ص 
  .122عبود السراج ،مرجع سابق ،- 129
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سلوكا وعليه فان  أصبحتموقف سلبي  أوبالتحقق في العالم الخارجي  الفكرةت هذه ابد
  .130الامتناع أو تيانبالإيكون  أن إماالسلوك 

  :السلوك الايجابي -أ

الجاني وله كيان  إرادةعن  ةصادر  ةاختياري ةعضوي ةعن حرك عبارةالفعل الاجابي 
عندما يقوم الشخص الذي يرتكبه  ةتدركه بسهوله ويتحقق عاد أومادي تلمسه الحواس 

 ةتحقيق اثر مادي أو ةمعين غاية إلىبتحريك وتنشيط عضو في جسده من اجل الوصول 
تحدث تغيرا في العالم  إرادية ةحركات عضوي ةمجموع أوعن فعل  عبارةهو  أي ،131ةمعين

 حيث يقوم الشخص الجاني الايجابيةتعتبر من الجرائم  السرقة جريمةمثلا  ،132الخارجي
نشاط  يلجاناوقد يتخذ  ،فيقوم بسرقتهنشاط اجابي تجاه الشخص المجني عليه باتخاذ 

القتل باستعمال سلاح ناري فانه يقوم بمجرد الضغط  جريمةمثلا في  ةواحد ةيتضمن حرك
  .قتل الشخصبعلى الزناد 

فانه لا عبره للقول بان عنصر  المذكورةبواحد من الصور  الإجراميتحقق سلوك  وإذا 
كالوسائل  الإجرامية الأفعالد من عانه لا ي فالأصل الإجراميفي تشكيل السلوك  أخر

  .133مكان وزمان ذلك أو الجريمةفي ارتكاب  المستخدمة

سنى وهذا باشتراط القانون وذلك حتى يت إراديةتكون تلك الحركات  أنوكما سبق ذكره  
 .المادية الناحيةمن  أدتوان  إراديةاستبعاد الحركات الغير 

                                                            
المسؤلية  الجنائية  حميد  السعدي ،شرح قانون العقوبات الجديد ،دراسة تحليلية مقارنة،الاحكام العامة للجريمة و - 130
  .145،ص 1970،مطبعة المعارف  ،بغداد ، 1،ج1،ط
  .473سليمان عبد النعم ،مرجع سابق ،ص  - 131
  .213نظام  توفيق المجالي ،مرجع ابق ،ص  - 132
  139،ص2016،دار بلقيس،الجزائر،1سعيد بو علي،شرح قانون العقوبات الجزائري،ط - 133
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 الجزائية المسؤوليةوعلى هذا الاعتبار فان  134،المساس بحقوق يحميها القانون إلى
التي تنتج عنها قيام  الإرادة حريةباعتبار  الجزائية المسؤوليةقيام ركني  عن مترتبة ةنتيج

  .الجزائية المسؤوليةشرط من شروط قيام  أو أساساد عالركن المادي والتي ت

  :السلبي الإجراميالسلوك  -ب

 ةقانوني قاعدةالخارجي الذي يعارض  الإراديهو ذلك التصرف  الإجراميالسلوك  
البعض في قولهم ان  إليهوالذي جرمه الشارع وفقا لها وحدد له عقاب على عكس ما ذهب 

 أن أي ،135الإجراميلتصور  مادي ميعن مظهر خارجي وتجس عبارة الإجراميالسلوك 
الامتناع عن  إلىيتعدى ذلك  وإنمافقط  العضوية الحركةلا يقتصر على  الإجراميالسلوك 

الامتناع في حقيقته يشترك مع الفعل ف ،136من يمتنع عن ذلك به القانون ويعاقب أمريعمل 
 نعةما إرادةدفعت لها  ةقابض ةعن حرك عبارةالتصرف فهو  إرادية ناحيةمن  يابالإج

هذا السلوك لذلك  تبعيةمعين فتتحقق  بإنسانالسكون  أو الحركةتنحصر وظيفتها في ربط 
  .137 الإنسان

 ،تجريمها إلىبالنظر  الأعمالتنهي عن القيام ببعض  الجنائية القاعدة أنعموما 
 لجريمةالمنهي عنه يعتبر مرتكب  الأمرفيعتبر الشخص الذي يعارض هذا النهي ويفعل 

يضع التزامات على عاتق  الأحيانالقانون في بعض  أنفي حين  ،سلوكها المادي ايجابي
القانون يعتبر  أوامر أوعن تنفيذ الالتزام احجامهم  وعليه فان  هبقواعد المخاطبين الأشخاص

ما يفترض القيام  بأداءوهو الامتناع عن القيام  -الفعل السلبي-الوجه الثاني للسلوك المادي

                                                            
  .178الركن المادي في الجريمة السلبية،مقال،جامعة ادار،الجزائر،ختير مسعود الامتناع كعنصر لقيام - 134
عبد الكريم عدنان عبد الكريم،الركن المادي للجريمة،بحث بكالوريوس في القانون،كلية القانون والعلوم السياسية،جامعة - 135

  .16،ص2018ديالي،العراق،
  .178ختير مسعود،مرجع سابق،ص- 136
  .146حميد السعدي،مرجع سابق،ص- 137
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الشخص عن  إحجامفي هذا الصدد نذكر منها مثلا  كثيرة والأمثلة ،138به في نظر القانون
ع  ،من ق 182 المادةوهو ما ورد النص عليه في  رخط ةلشخص في حال المساعدةتقديم 

 أوعليه  خطورةكل من يستطيع بفعل مباشر منه وبغير ... :" التالي  تج حيث تضمن،
وامتنع  الأفراد ةضد سلام ةوقوع جنح أو جناية بأنهصف يمنع وقوع فعل يو  أوعلى الغير 

 ةشخص في حال إلى المساعدةكل من امتنع عمدا عن تقديم  ...عن القيام بذلك
  ".139ر...خط

التي تعتبر جرائم  الأفعالعن  صتن أنهاج نجد ،ع ،من ق  182 المادةنص  ءراقاستب
العقوبات التي تسلط على من يمتنعون  رتقوأالتي تتضمنها  الأوامرالامتناع عن بو ذلك 

في  الإرادةعلى شرط  التنصيص من يرتكبون تلك الجرائم بالسلوك مادي سلبي مع أوذلك 
عن ايتان فعل ايجابي معين  ءالمر  احجام بأنهوعليه يمكن تعريف الامتناع  ،القيام بذلك

  .140يتطلب القانون حصوله

يكون هنالك التزام تجاه القانون بالقيام  أنوجب  ةسلبي جريمةيعتبر السلوك  يولك 
 نتيجةمنع وقوع  أو نتيجةالقانون ترتب  يقتضي أن أوبعمل فيمتنع الشخص عن القيام به 

مرتكبها وابرز مثال عن ذلك هو امتناع  ةمعاقب ة تنيطسلبي جريمةفان ذلك السلوك يعتبر 
من ق ا ج ج على انه  97 المادةبشهادته وهو ما نصت عليه  للإدلاءالشاهد عن الحضور 

 الجمهوريةلم يحضر الشاهد فيجوز للقاضي التحقيق بناء على طلب وكيل  ... واذا"
  141"...دج 2000 إلى 200والحكم عليه من  العموميةالقوى  بواسطةه جبرا استحضار 

                                                            
   السالف الذكر. 156-55امر - 138
  .146حميد السعد مرجع سابق،ص- 139
  .السالف الذكر 156-66امر - 140
  .150حميد السعد مرجع سابق،ص - 141
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 مامأسواء  تهبشهاد للإدلاءالتي يفترضها القانون هو حضور الشاهد  النتيجةفان  هوعلي
 الإدلاءعدم ترتب  إلى أدىانه بامتناعه عن الحضور  إلاقضاء الحكم  أوقاضي التحقيق 

  .لذا نص القانون على عقابه عن سلوك السلبي وامتناعه عن ذلك بالشهادة

  : الاجرامية جةيالنت -2

تعتبر النتيجة الاجرامية عنصرا مهم في تكوين الركن المادي للجريمة التى لا يمكن ان 
، فهي  142تتحقق تامة مالم تحصل نتيجة وهي الضرر الذي ينجم عن الفعل الجنائي

في الجرائم المادية التي تقوم عل اساس ترتب  -الركن المادي –العنصر الثاني من عناصره 
حيث تقوم  يةجرائم الشكلاللها في  أهميهنتائج معينة وتسمى كذالك بجرائم النتيجة بينما لا 

  .143النتيجةعلى الفعل المادي دون ترتيب  مقتصرة الأخيرةهذه 

لفعل ل حتميةي من نتائج مالنص التجري هما يفرض بأنها الإجرامية النتيجةوتعرف  
 الإجراميالمترتب على السلوك  الأثرهي  أي، 144للجريمةالمجرم لكي يكتمل الركن المادي 

حق قدر  أو ةفتحقق عدوان ينال مصلح للجريمةوالذي يعتد به المشرع في التكوين القانوني 
التغيير الذي يلحق بالعالم الخارجي ومحيط الشخص  أي ،145المشرع ضرورة حمايته جزائيا

  .قانوني والأخرمدلولا احدهما مادي  الإجرامية ولنتيجة ،146الجاني

  

                                                            
دحماني رابح،محاضرات في القانون الجنائي،عناصر الركن المادي للجريمة،سنة ثانية ليسانس،كلية الحقوق،جامعة - 142

  .03،ص2020/2021وهران،الجزائر،
  .94،ص 2006،مركز النشر الجاميعي،تونس،1فرج القيصر،القانون الجنائي العام،ط- 143
اللجنة العلمية،اركان الجريمية وشروع فيها،معهد كويت للدراسات القضائية والقانونية،وزارة - 144

  .13،ص2018/2019العدل،الكويت،
بجامعة الملك سعود،قسم العلوم الادارية  ، محاضرات ملقات1رضا محمد عيسى،النظام االجزائي،قانون العقوبات،ج  - 145

  .43والانسانية،كلية دراسات وخدمة المجتمع،جامعة الملك سعود،السعودية،د ذ س ن،ص 
  .04دحماني رابح ،مرجع سابق،ص- 146
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   الإجرامية: للنتيجةالمدلول المادي -أ

السلوك  عنالمترتب  الأثرتعني  )الطبيعي(حسب المدلول المادي  الإجرامية النتيجة
، وتبعا 147ناحيةالى  ناحيةفهي تغيير الوضع من  ،مادي في الواقع اتغيير  ثامحدالمادي 

  للمدول المادي للنتيجة فان الجرائم تنقسم الى:

 ،حسيا إدراكهايمكن  بنتيجة إلاالتي لا يكتمل ركنها المادي هي  المادية:الجرائم - 
 إنسانروح  إزهاقها هي تيجتالقتل فن جريمةمثل  ،148الضارةتحققت نتيجتها  إذا إلا أي

   149.ق ع ج 254  المادة

تقتصر  أوهي جرائم تقوم  أي ،المحضهي الجرائم ذات السلوك  :الشكليةالجرائم  -
لا يشترط  ايمرتكبها  لمسالة نتيجةحدوث انتظار  أوعلى مجرد ايتان السلوك دون تغيير 

  .ةمثل حمل السلاح بدون رخص 150لقيام ركنها المادي نتيجةترتب 

  الإجرامية: للنتيجةالمدلول القانوني -ب 

 أوتهدد  وأضرار أخطارما يسببه السلوك الجاني من  أنهابهذا المفهوم  النتيجةتعتبر  
وعلى الحق في  الحياةالاعتداء على الحق في كتضر بحقوق ومصالح يحميها القانون 

جرائم الخطر وجرائم  إلىتنقسم الجرائم  اسالأسوعلى هذا  السرقة جريمةفي  الملكية
 .151الضرر

                                                            
عيشاوي امال،محاضرات في النظرية العامة للجريمة والجزاء،القيت على طلبة السنة تانية ليساني،قسم قانون - 147

  .55،ص 2021/2022، 02العام،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة البليدة 
  قانون العقوبات الجزائري.- 148
  .55عيشاوي امال،مرجع سابق،ص - 149
  .04دحماني رابح،مرجع سابق،ص  150
  .56عيشاوي امال،مرجع سابق،ص  - 151
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بان تسبب لهم ضررا  الأشخاص ةهي جرائم تتضمن تهديدا على حيا :الخطر جرائم-
  .الشكليةالمستقبل وتقابلها الجرائم او في الحاضر 

عن  ةالمترتب النتيجة إن إذن الماديةوهي الجرائم التي تقابلها الجرائم : ررجرائم الظ -
 أووقوع الاعتداء فعلا على الحق  أيعلى التهديد فقط  يقتصرالسلوك المادي تلحق ضررا لا

  .152المصلحة

 أنج نجد ،ع ،ق  إلىبالرجوع  الإجرامية النتيجةمن مدلول  موقف المشرع الجزائري -
وذلك  الإجرامية للنتيجةالمشرع الجزائري اخذ موقفا وسطا من المذلولين المادي والقانوني 

عمدا  إنسانروح  إزهاقالقتل هو  "منه والتي نصت على 254 المادةتجسد في نص ي
عاقبت كذلك على جرائم  فإنهاللمدلول القانوني  بالنسبة أماللمدلول المادي  بالنسبةوهذا 153"

الخطر والتي تلحق تهديدا بمصلحه يمكن الاعتداء عليها وذلك يتجسد في ما نصت عليه 
ق ع في الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القصر وتعريض الصغار والعجزة  314 المادة

  .الخاص رأيناوهذا يعتبر  للخطر 

   الإجرامية: والنتيجةبين السلوك  السببية العلاقة-3

لا يشكل جوهر الركن  الإجرامية النتيجةمجرد ارتكاب السلوك المادي وتحقق  إن
ذلك السلوك  إلى الإجرامية النتيجةهذه  ةبل يجب نسب ةسببي علاقةالمادي ما لم تكون 

 علاقةتوافر  بأنها السببية الرابطةوعليه تعرف  ،السببية بالعلاقةوهذا ما يسمى  الإجرامي
كان سببها هو  الضارة نتيجةال ان أيللفعل المرتكب  نتيجةبين الضرر الواقع هو  ةسببي

اي ان القانون الجنائي  154رتبها أو النتيجةارتكاب الجاني السلوكي المادي الذي احدث تلك 

                                                            
  قانون العقوبات الجزائري.- 152
  .162حميد عيساوي،مرجع سابق،ص- 153
  .96قيصر،مرجع سابق،ص فرج - 154
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.155 الإجرامية والنتيجةمن هذا الفعل  ةمحدد نتيجةلا يجرم فعلا معينا دون افتراض توافر 
كيان قانوني  "بأنهاقانونا فتعرف  ما"اما يلزم عنها وجود الشيء  "بأنها السببية أيضاوتعرف 

ودورها بيان ما كان للفعل من  والنتيجةبين ظاهرتين ماديتين هما الفعل  ةمستقل وهي صل
 .156"النتيجة إحداثنصيب في 

 ةونظري الأسبابتعادل  ةتتمثل في نظري ةنظري أوثلاث مذاهب  السببية علاقةيتنازع 
  .السبب المباشر ةالمناسب ونظري أوالسبب الملائم 

   الأسباب:نظريه تعادل - أ

 أن إلا النتيجة إحداثفي  متكافئة الأسبابكل  أنفي  النظريةويتمثل مضمون هذه 
 النتيجةارتكاب الفعل متى ساهم في حدوث  عنهو المسؤول  النظريةالجاني حسب هذه 
  .المترتبة للنتيجة بالنسبة ضئيلةه تحتى لو كانت مساهم

ويتم  بهذا الطرحفنكمل  الأسبابهو انه بالقول يتعادل  النظريةهذه  لىما يعاب ع أما 
ايتان الفعل من عوامل وعليه كيف نحمل الجاني كامل  في كل من ساهم إلىالفعل  إسناد 

له النتائج التي تنجم عن تفاقم يتحمبتى حبمساهمته في ارتكاب الفعل و  ةالمسؤولي
  .157الأسباب

  :السبب الملائم ةنظري -ب  

 الإجرامية النتيجة إحداثالتفريق بين العوامل التي ساهمت في  النظريةتتضمن هذه  
تحديد مفهوم السبب الملائم اختلاف بين فقهاء هذه فل ،الأخرد بالبعض دون البعض تتعذ ا

                                                            
، 12،ع 2020نصر محمد ابو عليم،العلاقة السببية وفقا لفقه  والتشريع والقضاء الاردني،مجلة دراسات وابحاث،- 155

  .598،ص2020-06-27جامعة ال البيت،الاردن،
ن،جامعة بن حميش صرية،العلاقة السببية في الجريمة،مذكرة ماجستر،تخصص قانون جنائي،كلية الحقوق، بن عكنو - 156

  .05-04، ص ص 01،2014/2015الجزائر 
  .80-06بن حميش صورية،مرجع سابق،ص ص - 157
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اذ يعد سلوك الجاني مسؤولا  النظريةحيث اعتمد فونكلير المعيار الشخصي لهذه  النظرية
  .عن فعله المترتبة النتيجةقدر حدوث  إذعنه 

 لنتيجةافعل ما قادر على تحقيق  إذالترايجر فانه اقر بوجود التساؤل حول  بالنسبة أما 
 ذإ المترتبة لنتيجةفيعتبر فعل الجاني سببا ملائما  للأموربحسب المجرى العادي  الضارة

 ببيةالس ةوعليه لا تنقطع رابط ،النتيجةفعل مثل ذلك يرتب مثل تلك  العاديةكان في حالات 
 .عن السلوك المادي له خارجيةحتى وان دخلت عوامل  الضارة والنتيجةبين فعل الجاني 

  هو : ةلنظرياهذه  اب علىما يع أما

يمكن  أي أخرىتميز بين بعض العوامل دون  اذ مجحفة في حق الجاني ةتعتبر نظري
  .تلك الظروف سبب ملائم إحدىتكون  أنوعليه يمكن  متعادلةجميع الظروف  أنالقول 

لا تصلح في جميع  أنها أي للسببيةمرنة لا تعطي معيارا محددا  ةنظري أنهاكما  
  .158ةوذلك باعتبار تقديرها لسبب الملائم وفقا لكل حال الأحوال

  :السبب المباشر  ةنظري -ج

ذ ا الضارة النتيجةالجاني يسال عن سلوكه المادي الذي احدث  إن النظريةومفاد هذه 
 ذإويكون كذلك  المترتبة والنتيجةكان ذلك هو السبب المباشر اي اتصال مباشر بين فعله 

بان يكون هو  أي النتيجةتلك  إحداثفي  الأقوى أوكان نشاط الجاني السبب الرئيسي 
   .الأسبابن ممن غيره  إسهاما الأكثرالسبب 

 ةمقارن فعال  لم تقدم معيارا لقيام العامل الذي يعتبر أنها النظريةعلى هذه  ابما يع
 النتيجةفي ترتب  المساهمةواحد من العوامل  لتعتمد على عام أنهاكما  الأخرىبالعوامل 

  .159للدقةوهذا ما يفتقر 
                                                            

  .11-09مرجع نفسه، ص ص  158
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تعريف  إلىمن النظريات لم يتطرق المشرع الجزائري  الجزائري موقف المشرع -
فتولى الفقه والقضاء  بالإتباع أولى أواخذ بها  ةنظري لأيتحديد تبنيه  أو السببية العلاقة

السبب  ةبنظري تأخذ أنهاالعليا  المحكمةتعريفها وتحديدها حيث يستخلص من بعض القرارات 
 الأسبابتعادل  ةبالمسجد بين نظري تأخذ أخرىالمباشر في جرائم القتل العمد وفي قرارات 

 .160الفعال أووالسبب المنتج 

  : للجريمةالركن المعنوي  :ثانيا

ما لركن الشرعي هم الجانب المادي والجانب المعنوي وهو ل بالإضافةن اجانبللجريمة  
 جزائيةال للمسؤوليةوعليه يمثل السلوك الجانب المادي كذلك  الجزائية المسؤولية أركانكذلك 

 وعليه سنتطرق لتعريف الركن الجزائية للمسؤوليةوالجانب المعنوي وهو العنصر الشخصي 
  .وعناصره عنويالم

 جهةونتائجه من  الإجراميالتي تربط بين النشاط  النفسية الصلةهو  الركن المعنوي 
 عنوييعتبر الركن الم أيوالفاعل الذي صدر منه هذا النشاط ومظهر هذا الركن هو عناصره 

في  للجريمة النفسيةعلى وجه الخصوص تجتمع فيها العناصر  ةنفسي خاصيةذات  ةرابط
 161والنشاط المادي الذهنية الصلة أساسالركن المعنوي يقوم على  أن أيركن يختص بها 

  . )2( والخطأ) 1،وعليه فان دراسة الركن المعنوي يتطلب بالضرورة دراسة القصد الجنائي (

ارتكاب  إلىالجاني  إرادةيتحقق القصد الجنائي متى انصرفت  :القصد الجنائي-1
التي وقعت  الجريمة نتيجة هادفاوقد يكون  ةغير مشروع نتيجة إحداثالفعل المحظور قصد 

                                                                                                                                                                                          
  .146سعيد بو علي،مرجع سابق،ص - 159
  .40معتز حمد االله ابو سويلم،مرجع سابق،ص - 160
  .342- 231حميد السعدي،مرجع سابق، ص ص - 161
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مع العلم  الجريمةارتكاب  إلىالجاني  إرادةهو انصراف  أي أخرى ةميجر  نتيجة ةأي أو
  .162كما يفترضها القانون بأركانها

  :الجنائي عناصر يقوم عليها كذلك تتمثل فيوللقصد  

وتوجهه نحو نشاط  الإنسانتتحكم في سلوك  ةنفسي ةداخلي ةوهي قو : الإرادةعنصر -أ 
 النتيجةهدف معين يتمثل هذا الهدف في  إلىالوصول  بغية وإدراكمعين عن وعي 

  .163المحققة الإجرامية

في  ادةالإر  ةانه اخذ بنظري إرادةتجاه النظريات التي قيلت في  المشرع الجزائريموقف  
 .قصدالتصور في ال ةنظري مستبعدا ةوالغير عمدي ةبين الجرائم العمدي هالقصد وذلك لتفريق

ويعمل على  الإرادةقدر من الوعي يسبق تحقق  أو ةذهني ةهو حال":عنصر العلم -ب
 ةكافب ييحيط الجان أن  وليتوفر عنصر العلم وجب "164على نحو صحيح الأمور إدراك

العلم والغلط يعني العلم  انتفاء فان الجهل يعني وإلاالتي ارتكبها  الجريمة وأركانعناصر 
  :لذلك وجب التمييز بين الحقيقةعلى نحو يخالف 

  : م بها وهي اللتي يجب العلم الوقائع- 

 .العلم بموضوع الحق المعتدي عليه وزمان ومكان ارتكاب الجريمة- 

لا يمكن  الإجهاض فجريمةالمجني عليه مثلا  أوالعلم ببعض الصفات في الجاني -
  .حامل امرأةضد  إلاترتكب  أن

                                                            
  .77عيشاوي امال،مرجع سابق،ص - 162
  .77نفسه،صمرحع - 163
  .172عبد الرحمان خلفي،القانون الجنائي العام،دراسة مقارنة،مرجع سابق،ص - 164
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 اقترنت إذا السرقة جريمةمثل  الجريمةوالتي تغير وصف  ةدالعلم بالظروف المشد-
  .رف الليلبظ

  العلم بها  ضرورةالوقائع التي لا يتطلب القانون - 

  .الاهلية عدم الاعتذار بنقص-

 جريمةمثل  أي بالنتيجة والمتعلقة المشددةالتحجج بالظروف  أوعتذار الاعدم - 
  .165التي لا تغير الوصف ةلمشددابالظروف  ججالتح أو الوفاة إلىضي فالضرب الم

 وتتمثل في القصد العام الذي يفترض في جمع الجرائم :صور القصد الجنائي -ج 
بعض في  يفترضالقصد العام و  إلى بالإضافةوالقصد الخاص الذي يعتبر عنصرا ثالثا 

  الجرائم والقصد المباشر والغير مباشر

 .166والقصد المحدود والقصد المتعدي -يالاحتمال- 

  :الجنائي  خطأال-2

 الجريمة أوالجنائي  بالخطأالقصد الجنائي الغير عمدي ويسمى  ةوهو يعتبر صور 
 ةبالتزام الحيط الأفرادتزام عام يفرضه المشرع على لبا إخلال بأنه"ويعرف  ةالغير عمدي

  .167"والحذر فيها يباشر فيه من نشاط حرصا على المصالح التي يحميها القانون

 النتيجةتحقيق  إرادةدون  الإجراميالسلوك  ارادة الجاني الى اتياناتجهت  إذاوعليه  
 أوعدم احتياطه  أو رعونته بسبب ،168حدوثها لكنه إمكانيةتوقع  أوسواء لم يتوقع حدوثها 

                                                            
  .182عبد الرحمان خلفي،القانون الجنائي العام،دراسة مقارنة،مرجع سابق،ص - 165
  .79عيشاوي امال،مرجع سابق،ص - 166
  .80مرجع نفسه،ص- 167
  .14-40معتز حمد االله ابو سويلم،مرجع سابق،ص ص - 168
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قانون العقوبات  288 المادةوهذا وفقا لنص  للأنظمةعدم مراعاته  أووعدم انتباه منه  إهمال
  .169الجنائي أالخطوهذه هي صور 

المصالح التي يحميها القانون لا  ان فانه يتمثل في الخطأمن العقاب على  لةعال ماأ
كان كل من يخطئ بالاعتداء عليها يفلت  وإلاعن طريق العمد  إلايعتدي عليها  أنيمكن 

  .170الجنائية أخطائهمعن  الأشخاص ةمسائلمن العقاب لذا وجب 

                                                            
  قانون العقوبات الجزائري.- 169
  .225عبد الرحمان خلفي،القانون الجنائي العام،دراسة مقارنة،مرجع سابق،ص - 170
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  الفصل الثاني

  تطبيقات المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائري

 المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائري ما أدرجه المشرع بشأن هذه نقصد بتطبيقات
روط الأخيرة بدأ من محل المسؤولية الجزائية ،أي الأشخاص المؤهلون لتحمل العقاب وفقا للش

الت حددت في قانون العقوبات الجزائري حيث نجد مسؤولية  جزائية مباشرة وغير مباشرة 
ها في دراست قيام المسؤولية الجزائية وفقا للشروط والأركان السالف،استنادا الى (المبحث الاول )

الفصل الاول ودون اعتراض موانعها التي تنفي الجانب المادي والتي تنصب أيضا على 
  (البحث الثاني )الجانب المعنوي 

   الأولالمبحث 

  محل المسؤولية الجزائية 

 المسئولون الأشخاصل من هم اعن سؤ  إجابةدراسة محل المسؤولية الجزائية هو  إن
عل ن سواء كانت هذه المسؤولية مباشرة ويتحملها الشخص ذاته مرتكب الفجزائيا وفقا للقانو 

 عنبية كانت غير مباشرة يتحملها من اقر القانون تحمله المسؤولية نيا أو )أول(مطلب المجرم 
  .(مطلب ثاني)مرتكب الفعل 
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  الأولالمطلب 

  المباشرةالمسؤولية الجزائية 

 خيرةالأدراسة المسؤولية الجزائية المباشرة تقتضي بالضرورة تبيان ما كانت عليه هذه  إن
عي الشخص الطبي أو الإنساني بالضرورة نعنعند القول بالمسؤولية المباشرة  لأنهفيما سبق 

لشخص ثم مسؤولية ا )الأول(الفرع جزائيا  الإنسانالمسؤول جزائيا وعليه نبين مسؤولية غير 
  .(فرع ثاني)الطبيعي 

  الأولالفرع 
  جزائيا: الإنسانمسؤولية غير 

 يالمسؤولية الجزائية لم تكن على حال واحد على مر العصور بل هي ليست كذلك ف إن
الجريمة دون مرتكبيها  إلىينظر  إذففي العصور القديمة كانت ذات طابع مادي  العمر الواحد،

ث النتيجة دانه كانت العبرة بالفعل المادي البحت الذي يح أي ،1جماد أوسواء كان كائن حي 
والمسؤولية كانت  ،الخطأبجريمة العصور القديمة كانت تسمى  في مرحلة فالجريمة الضارة،
 إنولم يكن يشترط في الفاعل  كما لو كانت الجريمة مرتكبة عمدا، إي ،موضوعية أومادية 
  .(ثالثا)والجماد (ثانيا)والحيوان )أولا(بل طالت حتى الميت إنسانيكون 

  

  

  

  
                                                            

  .12سابق،ص محمود ويعقوب،مرجع- 1
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  مسؤولية الميت: :أولا

 أداءفي  الإنسانجسم  أعضاءلبدن بحيث تتوقف جميع لالروح  مفارقةالموت هو 
المرء  فالموت من الناحية القانونية هو "اللحظة التي يتوقف ،توقفا تاما بها ةالمنوطالوظائف 

  2جثة". إلى الإنساناللحظة التي يتحول فيها جسم  أيفيها عن الحياة ، 

لها،  المسؤولية الجزائية كانت مادية بحت فانه حتى الميت كان محلا أنوعلى اعتبار 
مادي تسبب في القتل  يءالبدائي كان خرافيا كان يتسم بالاعتقاد بان لكل ش الإنسانفتفكير 
  . 3احدث نتيجة ضارة كان وسيطا لها باعتباره إليهظر نكان ي

تنيط بعقابه من طرف  حياته إبانالصادرة منه  الأفعالفي  مسئولاحيث يعتبر الميت 
  في عدة صور من بينها : فتجسدتبالنسبة لطريقة العقاب  أماالجماعة ، 

  حرمان الجثة من الدفن ومرفقها. -

  حرمان الجثة من الطقوس الدينية. -

  جثة خارج الحدود المعلومة للمنطقة.قذف ال -

  حيط خالي معزول.م آوحرق الجثة ونثر رمادها في عرض البحر  -

فتنبش قبورهم  أموات أو أحياء كانواسواء  الميتأسرة  أفرادوكانت تلحق العقوبة حتى 
  .4وتقطع جثثهم

                                                            
 الإسلامية الدراساتالفقهية المترتبة عليها،مجلة  والأحكاممحمد احمد حلمي،الموت الشرعي والطبي - 2

  ، 568،ص551،597،مصر،ص ص 01،م31العربية،ع
  .12محمود داوود يعقوب،مرجع سابق،ص - 3
  .17امينة زواوي ،مرجع سابق،ص- 4
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اذ  يا ئتلقا أو لياآما عرف الفاعل مسبب الضر وكان ميتا فالرد عليه يكون  ذاإوبالتالي 
اي ان كل من  ،يكفي ان تتنافى العلاقة السببية بين الفعل والفاعل لقيام المسؤولية الجزائية

  .5يسبب ضروا يكون محل للعقاب

  مسؤولية الحيوان والجماد :ثانيا 

نصت العديد من القوانين القديمة على مسؤولية الحيوان عما يقترف  الحيوان: -1
القتيل حال ما قامت  لأسرةكان  إنسانقتل حيوان  إذ،حيث 6القوانين الرومانية والعبرية وأشهرها

ضد الحيوان وذلك دعوى  إقامةالعلاقة السببية بين فعل الحيوان وقتل فردهم الحق في 
من يشاؤون ، وذلك  يختاروا أنالقضاة من المزارعين ، ولهم  -الدم ءاوليا - باختيارهم

  في حقه.الجريمة  مثبتةللاقتصاص من الحيوان بقتلة ورم جثته خارج حدود البلاد وحال 

النظام من المسؤولية ويتجسد هذا بمثال تطبيقي في  وفي القرون الوسطى ساد هذا
مسائلة  تطبيق التييلة قضائية لمسائلة الحيوان مثلما شكت كانت تقيم أنها إذالمحاكم الفرنسية 

  : الأمثلةومن بين هذه  الإنسان

 أرسن،والصراصير في 1639سنة  ميونخوالخيل في  ،1356محاكمة الخنازير فالاز 
  .7وحتى الكلاب والحشرات 1565

  مسؤولية الجماد : -2

وذلك بان يهب المعتدي عليه  لقد كان نظام السائد في هذه الحقبة التاريخية هو "الانتقام"
بالشخص المعتدى عليه ويحركهم في ذلك  أصابهالذي  الأذىنظير  لإلحاق ذويهمع  أوبنفسه،

                                                            
الجزائية ،مقدمة لسنة اولى ماستر شخص قانوني جنائية،كلية الحقوق والعلوم تومي يحي،محاضرات في مقياس المسؤولية - 5

  .5،ص2021- 2020السياسية ،جامعة يحي فارس،المدية ،
  .5،6مرجع نسفه ، ص ص - 6
  .18امينة زواوي،مرجع سابق،ص- 7
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، وعليه يمكن القول انه كلما وجد ضرر وجد دافع للانتقام  وذلك  همبأصاالانتقام للضرر الذي 
وقع من شخص  إذابغير عمد وبغض النظر  أوبغض النضر عن الاعتداء سواء لحقهم بعمد 

حتى معاقبة الجماد ذلك كله بسبب سيطرة روح  الأمرقد وصل بهم كائن يكون ف إيمن  أو
وقع من  إنلا تفرق في مصدر الاعتداء حتى  التي،آنذاكالقانون على قواعد  الأعمىالانتقام 

  .8تميز،اذ كان يواجه الضرر بضرر يناسبه او يفوقه شدة أوجماد دون روح  أوشئ مادي 

فالجماد كن معتبرا ممن يتحملون المسؤولية الجزائية حيث جاء انه اذا سقط جماد على 
كائن اثر عامل طبيعي،فيختار  أو إنسانفقتله،فمهما كان سبب سقوط سواء كان بفعل  إنسان

اولياء القتيل قضاة من الجيران ليحكم على الجماد بالقذف خارج الحدود  وقد كانت المحاكم في 
ظاهرها حيث كانت تقوم  بيهسطى تتسم بنوع من التنظيم والتطور وهذا ما يوحى العصور الو 

ن مظاهر او الامثلة بيفي ملفات خاصة بها ، ومن  عهااادبتنفيذ القضايا في سجلات و 
الملف الخاص بقربان الانسان للبهيمة ، فكان  بإعادةلمعاقبة الجماد كانت تقوم هذه الاخيرة 

الى  بالإضافةاي انها كانت النار التى يلقى فيها مرتكب الجرم  يقذف ذلك الملف في نفس
 فيدوحوكم فيها بحرقه،وحتى بالنسبة للعلماء الذين  التيحرق الجثة نحرق كذلك ملف قضية 

في العصور  أيضاكانت مطالعة للقواعد الكنية وهذا ما ساء  إذاكتبا كانت تحرق كتبهم 
  .9الوسطى

  الحيوان و الجماد والنبات مسؤوليةلة عامة حول وص: ح ثالثا

في العصور القديمة و الوسطى و  الأممهذا النوع من المسؤولية عدد كبير من  قرأ
ا نمنظلدى كثير من الشعوب البدائية بل لا تزال لها رواسب في  مطبقايزال  الحديثة و لا

                                                            
  .11محمد حمادة الهيتي،مرجع سابث ،ص - 8
  .19امينة زواوي ،مرجع سابق،ص- 9
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كثير  أوسعالمتحضرة كان  الأممانتشاره في  أنالحاضرة،وقد لاحظ مؤرخو القانون القضائية 
  .11مثال على ذلك محاكمة الحيوانات والجماد و الموتى في فرنسا وأوضح 10من غيرها

 تمعاتي مجف إلاولم تكن المسؤولية الجزائية لهذه الكائنات بالمعنى الكامل لهذه الكلمة  
 وكقدماء العبريين و اليونان والفرس،  -ثقافة ،حضارة تاريخيا، -عدة ي راقية من نواح

  .الأوروبيةالمسلمين، والحضارة 

في صور كثيرة فكما سبق  الأممهذه عند مسؤولية الحيوان والنبات والجماد  ظهرت وقد
كانت تقع  أحيانااو كانت سبب لحدوثه و  تهحدثا بعمل اقيام مسؤوليتها كان مرتبط أنوذكرنا 

قيام  إلى،وكانت تتعدى مسؤوليتها إحداثهن لها دخل في و كي أنها بدون سعليها لعمل لا ب
ها في احداث الفعل،وكانت تسلط عو احيانا تقوم مسؤوليتها ومن اشترك ممالكيها مسؤولية 

  : 12عليها عدة صور من العقوبات تمثلت في

 وها في جسدها كالقتل او الرجم  والحرق والشنق يبا عقوبات مادية تصهفكانت تسلط علي
  بعض الاعضاء. استئصال

 أحدثت التيتنفى او يتم بيعها في مكان ناء خارج حدود البلاد وفي احيان اخرى كانت 
  الطبيعية. الأشخاصفيه الجرم مثل عقوبة النفي التى تنفذ على 

                                                            
  .13د وافي،مرجع سابق ،صعلى عبد الواح- 10
  .19-18ص ص مرجع سابق،  امينة زواوي،- 11
  .14عبد الواحد الوافي ،مرجع سابق،ص- 12
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عائلته يتخذ حيالها ما يراه بدافع الانتقام  أوالمجني عليه  إلىم لكانت تس أخرى وأحيان
الذي تدور  الأساسهو الطابع المميز لهذا العصر حيث كانت القوة هي  الأخيرحيث كان هذا 

  .13الأخرىبينهم  وبين الجماعات  أوالجماعة الواحدة  إفرادحوله العلاقات بين 

 تحدثها التيالجرائم   أنواعفي تحديد  الأخيرةمسؤولية هذه  إقراراختلفت التشريعات في  
للمسؤولية فهنالك من يطبق هذه  الأهلللمسائلة عليها وكذلك نوع الكائن  أهلاتعد  التي

نوعين من الكائنات  أومن يحدد نوع وهنالك  الإنسانالمسؤولية على جميع الكائنات غير 
تطبق هذه  أنها أيالمصنفة بالخطرة في نظرهم ،هي  إحداثها عنل أتس التي ،والجرائم

من  ىانه تستثن إلا ،الإنسانلا مسؤولية لغير  بأنهالذي يقر  يالأصل للمبدأالمسؤولية كاستثناء 
  .14ق حدوثها  بدون عقابيبعض الجرائم الخطيرة ترى ان المجتمع لا يط الأصلهذا 

  الفرع الثاني :مسؤولية الشخص الطبيعي

وجب بشكل عرضي ها سابقا ناتناول التيمسؤولية الشخص الطبيعي  معرفةالولوج في قبل 
) ثم مسؤولية الشخص أولاالمقصود بمصطلح الجاني في نظر قانون العقوبات (تعريف 
ت  (ثانيا) وتكون في حالاأصلياتكون في العادة محمولة على شخص يعتبر فاعلا  التيالطبيعي 

  مشاركا في ارتكابها(ثالثا). باعتبارهمطبقة على الشخص  أخري

  ف الجاني :ياولا : تعر 

-صفة الجاني–هذه الصفة  أنطا وثيقا بمفهوم الجريمة حيث ايرتبط مفهوم الجاني ارتب
انه لكي يكون  أيالمتهم في نظر القانون ب أيضا تطلق على مرتكب الجريمة وكما يطلق عليه

فعل  أيانه يرتكب  أيالعام   المقصوديرتكب جريمة وليس بذلك  أنالشخص جانيا يجب 

                                                            
  .37،ص2008موني حسن ابو طالب،تاريخالنظم القانونية  الجماعية ،جامعة الاسكندرية،مصر،- 13
  .15على عبد الواحد وافي ،مرجع سابق،ص- 14
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في قانون العقوبات ، ولما كانت الجريمة  الفعل المنصوص والمعاقب عليه وإنماضار المجتمع 
 إذن ) فمن الضروريالخطأ أوالركن المادي وجود الركن المعنوي (القصد  جانب إلى ضتر فت

على  إلاوبالتالي فان هذه الشروط لا تنطبق عادة  والإرادة الإدراكيتمتع الجاني بملكتي أن 
  .15الشخص الطبيعي

 للجريمة أصليفاعل  هباعتبار ثانيا : مسؤولية الشخص الطبيعي 

القانونية المترتبة على قيام فعل يعتبر  الآثاربتحمل  الإنسانالمسؤولية الجزائية هي التزام 
التدبير الاحترازي الذي  أوجريمة من وجهة نظر القانون ونتيجة مخالفة هذا الالتزام هي العقوبة 

  .16المسؤول عنها أورضه القانون على فاعل الجريمة في

كائن غير  أوالجزائية بمفهومها الحديث لا تصلح للتطبيق على شخص فالمسؤولية 
تشريعية النصوص ال إلىوبالنظر  والإرادة بالإدراكباعتباره هو الكائن الوحيد المتمتع  الإنسان

ه رضه عليه من حقوق وتحملفتضمن مخاطبته وحده بها لما تت التيالدولية  أوسواء الوطنية 
  بلة.التزامات متقا

القانونية من طرف الشخص الذي  تبعاتها الجريمة تحمل أركانانه وعن اجتماع  أي
ن عويحاسب  الإجراميجعلته يتخذ هذا المسلك  التي الأسبابن ع الأخيرل هذا أارتكبها فيس

 لا التيشروطها  إلىويحمل هذه المسؤولية بالنظر عليه ، 17ع الجزاء المستحقيتوقبخطئه 
  .لأركانهابالنسبة  حتىللتطبيق على غيره و  تصلحلا والتي-الإنسان– الأخيرفي هذا  إلاتتوفر 

                                                            
  .363- 362حميد السعدي،مرجع سابق،ص ص - 15
  .14-13معتز حمد االله ابو سويلم،مرجع سابق ،ص ص - 16
  .114فريد زوابح،مرجع سابق،ص- 17
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لتحمل -البالغ العاقل العالم المدرك القاصد المختار–الشخص  أهليةفالمسؤولية هي 
  .18الإنسانل المسؤولية هو محوعليه ف ،يقوم بها التيالمحظورة  الأفعالتبعات 

ذ فين أنيحاول  أوللجريمة هو مبدئيا الشخص الذي ينفذ  الأصليوعليه فان الفاعل 
،وسواء 19المكونة للركن المادي للجريمة و هو بهذا المفهوم الفاعل المادي للجريمة الأفعال

اقتصرت على مجرد المحاولة ، مثلا في جريمة السرقة  أوايجابية  أوكانت هذه الجريمة سلبية 
 أيالمتمثل في الاختلاس هو الفاعل المادي للجريمة  و فان الشخص الذي يقوم بالفعل المادي

قام بالتخطيط لارتكاب الجريمة ثم  أخرلو كان هنالك شخص و  انه حتى  أي،الأصليفاعلها 
  لها. أصليايعد فاعلا  بتنفيذ التخطيط فانه لا آخرقام شخص 

 بالأفعالمن يقوم  أن أييتحدد فاعلها، أركانهاللجريمة ركنان وحسب  أنوبهذا نستنتج 
يستهدف من المكونة لعناصر الركن المادي للجريمة يعتبر فاعلا ماديا للجريمة في حين 

 التي يرتكز عليها الركن المعنوي فانه يعد فاعلا معنويا مثل التحريض الذي  عناصر الارتكاب 
" كل تحريض مباشر على التجمهر غير المسلح ق ، ع" من 100المادة  نصت على عقوبته

  .20توزع..." أومطبوعات تعلق  أوبكتابات  أوعلنا  خطب تلقىسواء ب

 الأشخاص بإرادةالتحريض هو عبارة عن وسيلة تدفع  أنمن نص المادة نستنتج 
  لمثال.ايتم بها على سبيل  التيارتكاب جريمة معينة وقد بين المشرع الوسائل  إلى واختباراتهم

المادية المكونة للركن المادي للجريمة  لأفعالباشخص  من أكثرتدخل  إذاويستوي القول 
بصفة مباشرة  الها سواء أصلياخذ على انه مساهم في ارتكابها بوصفه فاعلا أي ان فانه يمكن

الفاعل المعنوي والذي يعتبر في بعض الحالات مساهما عن غير مباشرة كما سبق وذكرنا او 
                                                            

  .80مامون وجيه الرفاعي،مرجع سابق،ص- 18
  .169فرج قيصر،مرجع سابق،ص - 19
  ،سالف الذكر.66-156امر- 20
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هو كان قد يرتكبها وعليه  التييؤجر شخص للقيام بالجريمة  أنها مثل يفي الجريمة لا مشاركا ف
  .21الفاعل المادي لها إلى إضافةللجريمة  أصليايعتبر فاعلا 

  ثالثا : المشاركة في الجريمة.

ان من حيث المضمون حيث استعمل دفمترا نالجرمي و المساهمة تعبيرا يعتبر الاشتراك
وذلك في الفصل  الإجراميلهذا النظام  كإدراجالمساهمون  في الجريمة  ظالمشرع الجزائري لف

من  أدقر المساهمة بيتع أن إلا) 46إلى  41من الباب الثاني ل ق.ع.ج. من المادة ( الأول
 41الناحية العلمية وذلك لكون المساهم في الجريمة فاعلا للجريمة وهذا وفقا لنص المادة 

  22ق.ع.ج.

دد عدل هذا المصطلح على تي أو إضافيافي الجريمة يعتبر فاعلا  للشريكبالنسبة  أما
من لم يشترك  يعتبر شريكا في الجريمة كل بنصها" ق.ع. 42المجرمين وهذا وفقا لنص المادة 

 الأفعالعلى ارتكاب الفاعلين  أوعاون الفاعل  أواشتراكا مباشرا ، ولكنه ساعد بكل الطرق 
  .23المنفذة لها مع علمه بذلك" أو مسهلةال أو التحضيرية

 الأول  أنالمفارقة بين المساهم والشريك في ارتكاب الجريمة في وعليه يمكن استخلاص 
الشريك يعتبر فاعلا ساعد  أنالمعنوي في حين  أويساهم في ارتكاب عناصر الركن المادي 

  لا يقوم بفعل مادي مكون لعناصر الركن المادي للجريمة. أيعلى ارتكاب الجريمة 

                                                            
  .172- 170ص ص  رجع سابق،م  فرج قيصر، - 21
  

  ،السالف الذكر.66-156امر - 22
  سالف الذكر ،156- 66رقم  امر- 23
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في ذات  ساهمواالذين  الأشخاصدد عوعليه يمكن تعريف الشريك على انه هو "حالة"ت
 نأ أي، الجرمي شروعمادوار بين الجناة بهدف تحقيق النتيجة من ال تقسيم ،اي انه24الجريمة

القانون في  يفرضها التيجريمته كل الشروط  ر فيالمشارك في الجريمة هو الشخص الذي تتوف
  المشاركة المستوجبة للعقاب.

 ابينه سببية لها علاقة بالجريمة دون رابطة بأفعالل المشاركة اثر القيام قصدا صحيث تح
  .25وبين الفعل المادي المكون لعناصر الركن المادي للجريمة

 جرم يؤدي بصورةموقد يكون الاشتراك مباشرا وهو مساهمة كل واحد من المشتركين بفعل 
أ نه بدامع غيره فعلا يعتبر  يأتيهو الذي  أونص عليها المشرع  التيوقوع النتيجة  إلىمباشرة 

  صد به تنفيذ الجريمة.الفعل ق أتىفي تنفيذ الجريمة وهو يعتبر كذلك كلما 

 ضعر  أواتفق  أوب وهو كل من عاون يسمى بالاشتراك بالتسبوقد يكون غير مباشر وي
القصد الجنائي دائما سواء  طالفعل المعاقب عليه في نصوص القانون مع اشتراعلى غيره 

  . 26الاتفاق أوالتحريض  أو بالإعانة

وعليه يمكن تعريف الاشتراك على انه المساعدة على ارتكاب الجريمة سواء بطريقة 
وذلك  العناصر المكونة للركن المادي للجريمة إتيان غير مباشرة دون المساهمة في  أومباشرة 

  في ارتكابها وهذا في مفهومي الخاص. عددبالت

  الاشتراك في النقاط التالية: أركانويمكن ذكر 

                                                            
سهام حسن محمد الصالح بني مصطفي،التدخل الجرمي في قانون العقوبات الاردني،رسالة ماجستر في القانون،كلية -24
  .5،ص2011ق،جامعة جرش،الاردن،جوان و الحق

  .17فرج قيصر،مرجع سابق،ص- 25
ة،دراسة مقارنة،رسالة ماجستر في القانون العام،كلية محمدشقران الخالدي،المساعدة كوسيلة من وسائل الاشتراك في الجريم- 26

  .17-15،ص ص 2014الحقوق،جامعة الشرق الاوسط،الاردن،
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  تعدد الجناة :  - 1

عن حالة تعدد الجناة  هيز يمن تم لابد الاشتراك الجرمي أركانبيان تعدد الجناة كركن من 
ارتكبت في  أنحتى  الأخركل منهم يرتكب جريمة مستقلة عن  أن أي،الجرائم بتعددهم عدد وت

العصيان المدني فكل  أثناءترتكب  التيمكان ووقت واحد ،فلا يقوم الاشتراك الجرمي كالجرائم 
الجرائم تفترض  كما انه في بعض الأخرىتشكل جرائم مستقلة عن  أنالجرائم المرتكبة يمكن 

يتوجب وجود راشي  إذالا يتصور ارتكابها من طرف شخص واحد كالرشوة  إذتعدد الجناة 
  .27ومرتشي

في نشاط وجهد عدة جناة بتظافر حيث يقوم الاشتراك الجنائي اثر ركن تعدد الجناة 
على سرقة منزل مثلا سواء  يتعاونوان أارتكاب جريمة واحدة وذلك بتقديم المساعدة بينهم ك

هو ركن ضروري لقيام الاشتراك الجنائي ولقيام  الأشخاصفتعدد ،اختلفت  أو أدوارهمتساوت 
  .28ة المترتبةرميالمادية والنتيجة الج الأفعاللاقة سببية بين ع تتوافر أنهذا الركن وجب 

في دد الجناة عت الجماعي الذي يفترض الإجرام أنواعوعليه يختلف الاشتراك عن بعض      
من  78التي نصت عليها المادة في ق.ع.ج من بينها المؤامرة  ةعديد والأمثلة ،29الجريمة
 في عليها المنصوص الجنايات ارتكاب منها الغرض يكون التي "المؤامرةعلى أته  ق.ع.ج
 ،..".ارتكابها على التصميم على ثركأ أو شخصين اتفاق بمجرد المؤامرة وتقوم ...77 المادة

 مكان في أو العام الطريق في الآتية الأفعال ارتكاب يحظر ".ع.جق.97م  في والتجمهر
   عمومي
 .المسلح التجمهر -1

                                                            
  .8سهام حسن صالح ،مرجع سابق ص-- 27
فريد رابح ،روس في النظرية العامة للجريمة محاضرات القية على طلبة النسة الثانية ليسانس قسم القانون العام ،كلية - 28

  .76،ص2019-2018،الجزائر ،02السياسية،جامعة البليدة  الحقوق العام
القانون العام موجهة لطلبة لسانس،قسم الحقوق  ،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة محمد  ت. فريد رابح ،محاضرا- 29

  .104،ص2019-2018لمين دباغين سطيف، ،
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 .العمومي بالهدوء الإخلال شأنه من الذي المسلح غير التجمهر -2
 انك إذا أو ظاهرا سلاحا يحمل يكونونه الذين الأفراد أحد نكا إذا مسلحا التجمهر ويعتبر     
 لاستعمالها واستحضرت استعملت مخبأة أو ظاهرة أشياء أية أو مخبأة أسلحة يحمل منهم عدد
  .30..." أسلحةك

  ركن وحدة الجريمة :  - 2

وحدة  أساسبينهم رابطة تقوم على  رتتواف أنركن تعدد الجناة لابد من  إلى بالإضافة
وحدة مادية ووحدة  اجتمعت بين عناصرها إذا،وتحقق وحدة الجريمة 31ع الجنائيو المشر 

وارتباطها بكل فعل ارتكبه احد  تحققت وحدة النتيجة إذامعنوية،فالوحدة المادية للجريمة تتحقق 
نتيجة  إلىضية فم الأعمالتكون هذه  أنالاشتراك يتطلب  أن إذركين بعلاقة السببية االمش

واحدة وهي  تتحقق التيالنتيجة  أن إلادد المشاركين  في جريمة القتل عموحدة بالرغم من ت
  .32الوفاة

تجمع بين  التيالمعنوية   آوالوحدة المعنوية فهي تتمثل في الرابطة الذهنية  أما
ما بينهم يف الأدوارجريمة بحيث يتفق الجناة على ارتكاب الجريمة وتوزيع المساهمين في ال

تفاهم سابق بينهم  الأقلعلى  أولاء المشاركين ؤ وجد اتفاق سابق بين ه إذا ةالأخير حقق هذه ت،وت
ضمنا و المرجو من  أوعلى ارتكابها ولو بسرعة وجيزة من الوقت سواء كان ذلك صراحة 

ومدركا لتضامنه مع الفاعل  أفعالهين لنتائج يشاركين الجنائمالكل من  إدراكالرابطة الذهنية هو 
  .33الأصل

                                                            
  .،سالف الذكر156-66رقم امر  - 30
  104فريد روابح،مرجع سابق،ص- 31
  .77ص ،سابق مرجع فريد روابح،-. 32
  .77مرجع نفسه،ص - 33
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ة ارتكابهم لجريمفي  اددو عيكون المشاركون قد ت أنهو وعليه فالمقصود بوحدة الجريمة 
مستقلة  دد جرائمعبت وإنماكون بصدد المشاركة نالجرائم لا  ددتعوتالجناة  تعدد إذا لأنهواحدة 

 عن بعضها البعض.

  لشريك في الجريمة :امسؤولية  -ج)

بعية تبعية كاملة من حيث التجريم وت الأصليخذ المشرع الجزائري بتبعية الشريك للفاعل ا
  من ق.ع. 44وهذا وفقا لما نصت عليه المادة نسبية من حيث العقاب 

  "34الجنحة أوجنحة بالعقوبة المقررة للجناية  أوحيث نصت "يعاقب الشريك في جناية 

استعارة العقوبة المقررة للجريمة وليست  مبدأوعليه يكون المشرع الجزائري قد اعتنق 
 حيث من ابين الفاعل والشريك في العقوبة سواء ىالمقررة للفاعل حيث ساو ارة العقوبة عاست

 التي على الجريمة تطبق التيلية يللعقوبات التكملنسبة من حيث المدة وحتى با أوالطبيعة 
  .35القانون على ذلكنص  إذاارتكبها الفاعل 

 44/4في المخالفات وهذا وفقا لما نصت عليه المادة انه لا يعاقب الشريك  إلا
" استثناء مخالفات الضرب و الإطلاقق.ع.ج."لا يعاقب على الاشتراك في المخالفات على 

  .36مكرر ق.ع.ج 442، 442/1الجرح  العمد م 

الشخصية عند  الظروفة وتكمن في يتبعية الشريك في العقوبة نسب أنكما سبق وذكرنا 
ئية وكذا موانع المسؤولية الجزا الأصليالفاعل  ه هو لا ظروفبظروف يأخذ ذإتطبيق العقوبة 

 ب.حين تطبيق العقا الشخصية بظروفهكل ينفرد  إذ الأصليالفاعل  هو دون فيه  توافرت التي

                                                            
  سالف الذكر. ،156-66امر - 34
  .229-228حسن بوسقيصة،مرجع سابق،ص ص - 35
  ،سالف الذكر.66-156امر - 36
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  المطلب الثاني : المسؤولية الجزائية الغير مباشرة:

شخصية  لمبدأشخصي وفقا  أساستقوم على  إنهافي المسؤولية الجزائية  الأصل
 أنمكن على القاعدة العامة ي اشخصية العقوبة استثناء لمبدأا سالمسؤولية الجزائية وذلك تكري

) وبالرغم من ذلك تقوم أول(فرع  تقوم المسؤولية الجزائية للشخص عن جرم ارتكبه غيره
 ا الوضعي (فرعمعترف بها في تشريعن أصبح تيللشخص المعنوي ال أيضاالمسؤولية الجزائية 

  ثاني).

  : المسؤولية الجزائية عن الغير للشخص الطبيعي. الأولالفرع 

حديث بالنسبة للتشريع الجزائري حيث  منشأذات -عن فعل الغير–تعتبر هذه المسؤولية 
على يد القضاء الفرنسي وذلك  نشأتها بدأتالقرن الثامن عشر حيث  أوائل إلى ظهورهايعود 

العمال،وعليه فالقول  ألافتستعمل  التيوانتشار المؤسسات الضخمة  الآلةمرتبط بظهور 
اي انه يتحملها ،ان هذا الانسان لم يرتكب خطا و اعيب  يعني بمسؤولية الانسان عن فعل غيره

  .37حتى ولو لم يرتكبها هو ووقع الخطا من غيره

ص الجزائية لشخوعليه تعرف المسؤولية الجزائية عن فعل الغير انها يقصد بها"المسائلة 
 مسئولا الأولنهما تفترض ان يكون الشخص بيقام به شخص اخر وذلك لوجود علاقة معينة 

  ".أفعالعما صدر من الشخص الثاني من 

  اولا :شروط تحقق المسؤولية الجزائية عن فعل الغير.

  لكي يسال الشخص جزائيا عن عمل غيره يشترط ما يلي :

                                                            
علي مباركي،المسؤولية الجزائية في فعل لبغير في التشريع الجزائي الاقتصادي،رسالة ماجستر في الحقوق ،قسم  - 37

  .15،ص1990ماي28لعليا للعوم الشريعة والحقوق والسياسة ،كلية الدراسات العليا،الجامعة الاردنية،الاردن،الدراسات ا
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  يرتكب الغير جريمة : أن -1

الغير فعلا ماديا يوصف على انه  يرتكب أنلكي يسأل الشخص عن عمل غيره وجب 
الاقتصاد وذلك في ميدان   عمديه خطأ غيرجريمة ، وتكون في اغلب الحالات جريمة 

–ل لا يقبل المسؤولية الجزائية عن فعل الغير خارج هذا الاطار صضاء كاقفال ، والأعمال
الانظمة من  ملزم بالسهر على احترام مجموعة  وعها المتبحيث يكون في-الاقتصادي و الاعمال

  .38ان طبقت حالة دون ارتكاب الجريمة و والقوانين التى

ئج حرك خطا الغير ،اي انه لا يثور الاشكال اذا كانت الجريمة من نتا ان سلوك جرمياتي
اره باعتب القواعد المساهمة العادية تههرا ماديا فهو يخضع في مسؤوليظسلوك المتبوع اذا اتخذا م

  فاعلا.

  .39من الغير ةع بوقوع جريمو على عكس ارتباط قيام مسؤولية المتب

  ان يرتكب المتبوع خطا شخصي : -2

ع مخطا المتبو  عمل غيره يجب ان ينسب اليه خطا،فيعتبرعن ع جزائيا و لكي  يسال المتب
من طرف التابع فلا تكلف النيابة باثبات انجراف  عدم احترام الانظمةد في الجرائم المادية بمجر 

تكون تلقائية  تهالعكس اي ان مسؤوليالمتبوع على اعتبار الخطا المفترض الذي لا يقبل اثبات 
شرطا لقيام وقبول  -خطا المتبوع- ،بحيث يعتبر 40احترام اللوائح والانظمةافتراضيا لعدم 

سلك باستظهار م،وذلك 41الجزائية ل المسؤوليةفي ارتكاب الجريمة مح تهوذلك بمساهم تهمسؤولي

                                                            
  .16مدوي الرايدي ،مرجع سابق،ص- 38
  124- 123على مشاركي مرجع سابق، ص ص - 39
  .17مدواي زايدي،مرجع سابق،ص- 40
  .48ص مذكرة ،- 41
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منع النتيجة الاجرامية وهذا ما يتعارض بارادته الاثمة باتخاذه موقفا سلبيا حيال التزامه القانوني 
  .42مع المسلك المتوقع منه والمفروض عليه قانونا دون تحقق النتيجة الاجرامية

الطابع  واالجرمية اثر سلوكه ذبتحقق النتيجة - عو مسائلة الشخص المتب -وهذا مرتبط 
   .43ج من كون مساهمته غير مباشرةتالسلبي وهذا نا

  المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في التشريع الجزائري. أساسثانيا : 

قيام المسؤولية الجزائية عن فعل  أساسدون الخوض في الجدل الفقهي و الفلسفي حول 
كشف حقيقة  إلى االتشريعية تصبو  أوالقضائية  أوسواء الفقهية  تفسيراتن جل هذه الاالغير ف

 ادح فسيرالجرائم،وهذا الت هذهالغير في  فعلقوم به الشخص المسؤول جزائيا عن الدور الذي ي
المسؤولية الشخصية  مبدأن فعل الغير وفق عيقيم المسؤولية الجزائية العام الذي  الأصلعلى 

فان  ه،وعلي44فعلية لا استثانية تهمسؤولي نأاعتبار على  وهذا-الشخصي الخطأنظرية  أي–
 أدرجهئية وهذا ما للمسؤولية الجزا أساسكان خطا مفترض يبقى  إن و الشخصي حتى الخطأ

هذه المسؤولية على  أورد،وذلك بطريقة ضمنية حيث 45المشرع الجزائري في نصوصه الوضعية
 . مكرر ق.ع.ج 119سبيل التخصيص ذلك في نصوص المواد التالية على سبيل المثال المادة 

  .46ق.ع.ج 451م 

  

  
                                                            

الغير في التشريع الجزائري اطروحة دكتورة ،تخصص قانون العقوبات والعقوبات سريكد لبنى،المسؤولية الجزائية عن فعل - 42
  .15،ص2019-1،2018والعلوم الجنائية ،القسم،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة قسنطينة 

  .127على مباركي،مرجع سابق،ص- 43
  .75-74مذكرة ،ص ص - 44
  .13محدوري الزايدي ،مرجوع سابق،ص- 45
  سالف الذكر،156-66امر - 46
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  الفرع الثاني : المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي.

 ةالأهلي أنبالنسبة للشخص الطبيعي حيث  إلالم تعرف المسؤولية الجزائية لفترة طويلة 
لما تتضمنه  اتثبت دون شك للشخص الطبيعي العاقل والمميز نظر  إرادة و الجنائية من وعي

ستطيع يهيه عنه فمثله من نب أوالجنائي من خطاب موجه له سواء بالقيام بالفعل قواعد القانون 
شخص ال تطرق لمفهومسنبينها وبين ما يتطلبه القانون وعليه  والملائمةوفهمها  أفعالهم يتقي
  ي(ثانيا).و ) ثم موقف المشرع الجزائري من مسؤولية الشخص المعنأولا( معنويال

  : مفهوم الشخص المعنوي : أولا

ير مدلول الشخص المعنوي في نظر القانون و الفقهاء جدلا كبير،وبغض النظر ثي  -1
و  ،وبين الشخص محل الحق أوالحق صاحب  حيث توافر التلازم بين-الجدل الفقهي -عنه

صاحبه حيث تم تعريف الشخص  إلىبته الشخصية هي قوام الصلاحية لثبوته ونسأصبحت 
ليس  أي إنسانيبكائن ليس كنه الحق ل و"انه صاحبشالقانوني من طرف الفقيه الفرنسي"مي

  .47شخصا طبيعيا

 الأشخاصالمعنوي هو "مجموعة من  أوالشخص الاعتباري  أنه بعض الفق ىفي حين ير 
ترصد لتحقيق غرض معين  الأموالمجموعة من  أوهدف معين، إلىن يرمي ييضمهم تكو 

الذين يساهمون   الأشخاصعن ويخلع القانون عليها الشخصية ،فتكون شخصا مستقلا متميزا 
تتمتع بالشخصية  التي الأموالو  الأشخاصمجموعة من  أويفيدون منها  أوفي نشاطها ،

  . 48"يةالقانون

                                                            
محمد احمد سلامة الروش،المسؤولية الجزائية للاشخاص المعنوي،دراسة مقارنة رسالة ماجستر،في القانون العام،جامعة - 47

  .27-26، ص ص 2006مقرتة،الاردن،
  .27مرجع نفسه،ص- 48
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يريد  التي والمؤسسات والجماعات "الهيئات وبأنها أيضاة ية الحكميوتعرف الشخص
التصرفات القانونية في التعامل و  أنواعيعترف بها ويعطيها الحق في ممارسة كافة  أنالمشرع 

ذلك شان  في مل الالتزامات وان يكون لها ذمة مالية مستقلة شانهاحالحقوق وت في اكتساب
  .49الطبيعية الأشخاص

كيان غير ملموس مكون  بأنهكن تعريف الشخص المعنوي وعليه من التعريفات السابقة يم
هذا الهدف يعترف له  إلى نادابغية تحقيق هدف معين واست وأموال أشخاصمن عدة 

  بالشخصية القانونية حكما.

  خصائص الشخص المعنوي: -ب)

قبل الولوج لخصائص الشخص المعنوي لابد من ذكر عناصره المتمثلة في العناصر 
العناصر  ى،مبتغمجتمعة من اجل تحقيق هدف  الأموالو  الأشخاصالمادية و المتمثلة في 

مل حباكتساب حقوق وت كفيلة الشكلية و المتمثلة في الاعتراف تصبح الشخصية المعنوية
  مات.االتز 

اكتساب الشخصية المعنوية عن المترتبة  الآثارتتمثل خصائص الشخص المعنوي في 
  .50وطنم، الذمة المالية المستقلة،الالأهليةالاسم ،الجنسية ، : وهي

  من ق .م.ج. 50في نص المادة  الآثارهذه  توقد ورد

  

  
                                                            

الديمقراطي ،المركز 1علي علي احمد الشاقي،المسؤولية الجنائية للاشخاص المعنوية ،دراسة مقارنة،ط- 49
  .21العربي،المانيا،ص

  ق.م.ج - 50
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  يعة الشخص المعنوي القانونية:طب -ج)

 إلىولادته حيا متدرجة  حال لشخصل القانونية تثبتاذا كان الفقهاء على ان الشخصية 
انه تعددت هذه  إلا بوالوجو  الأداءواكتسابه حقوق اثر ثبوت اهلية غاية امكان تحمله التزامات 

كرا على الشخص الطبيعي حيث امتدت لتشمل كائنات اخرى بمجرد حالصفات كونها 
ال التى رصدت لتحقيق صلاحيتها لان تكون صاحبة حق كمجموعات الاشخاص و الامو 

  .51غرض معين

 الشخصية المعنوية وتحليلها كييفلذلك نجد العديد من النظريات التى قيلة في شان ت
  وتحديد مدى قابلية هذه الاخيرة لتحمل الجزاء وسنتطرق لها كالتالي:

  ظرية الشخصية الافتراضية ( المجاز):ن -)1

القرن التاسع  أوائلحيث تبناها رجال القانون في ه سافيني يمن رواد هذه النظرية نجد الفق
على الاعتقاد بان  ير الطبيعة القانونية للشخص المعنوي حيث تقومتفسنظرية ل كأولعشر 

يتمتع بها الانسان هي وحدها التى تعتبر حقيقة واقعية ،اما  التحى بعيةالطبالشخصية 
رادة له ا اساس من الواقع وليسوليس له اي ،52الشخصية الاعتبارية مجرد افتراض قانوني

  .53القانونية الأهلية إلىد فتققانونية حقيقية ،اي انه ي

وي هو محض خيال وافتراض الشخص المعن نأ الى هذا الاتجاه أنصارحيث يستند 
الطبيعية  الأشخاصالمساهمين فيه و القائمين عليه من  إرادةلا تتعدى كونها  دتهإراقانوني 

                                                            
احمد الشافعي،الاعتراف بمبدا المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القانون الجزائري،اطروحت دكتورة في القانون - 51

  ،ص2012-2011بن يوسف بن خدة، 1العام،كلية الحقوق،جامعة الجزائر 
  .32محمد احمد سلامة،مرجع سابق،ص - 52
مد عبد االله العاصي،المسؤولية الجنائية للاشخاص المعنوية في الجريمة الاقتصادية،رسالة دكتورةفي القانون محمد مح- 53

  15،ص14/05/2014العام،كلية العلوم السياسية،جامعة ملود معمري،تيزي وزو،
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،وعليه فان ممثل 54الطبيعية المساهمين فيه الأشخاصجزء من ذمم  إلاوذمته المالية ما هي 
  .55عنها وحده مسئولاجريمة كان  الأخيرارتكب لحساب هذا  إذاالشخص المعنوي في رأيهم 

  زائية للشخص المعنوي :شخصية العقوبة و المسؤولية الج أتعارض مبد -)2

ارتكبه هو نفسه من جرائم ما  عن  مسئولكل شخص  نأ وبةقالعشخصية  مبدأمقتضى 
 اء ورجالثبتت عنه بارتكابها كمتهم وعليه يذهب الفقه التيالعقوبات جراء الجرائم  بتنفيذوذلك 

 عن وخروجا  رقاخئية للأشخاص المعنوية يعد المسؤولية الجزا إقرار أن يلإالقانون الجزائي 
  .العقوبةشخصية  مبدأ

) في تقريره المقدم للمؤتمر الدولي لقانون العقوبات Rouscحيث ذكر الاستاذ رو (
"توقيع العقوبات على الشخص المعنوي سيصيب نتيجة لذالك  أن 1928المنعقد ببوخاريست 

ترتب  التيقد اشتركوا في المداولات  يكونوا أنتكون منهم دون يالذين  ينيالطبيع الأشخاص
لم لقيامها خطا ز فالمسؤولية الجزائية تست،وبالتالي 56للشخص المعنوي الإجراميعنها النشاط 
  صاحبه. إلىشخصيا يستند 

 إطارفي فرض انه ضرب من الخيال في  وإكمالاالشخص المعنوي  أنوعليه وباعتبار 
فند لفكرة عدم اعتبار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي فانه من الناحية القانونية لا الم الرأي

يكون  غير قادر على ارتكاب الجريمة بنفسه فتوقيع العقاب عليه  لأنه إليه الخطأ إسناديمكن 
  .57الجرائم شخصية و لا يوجد ضامنين فيهالان  مستحيلا

  الاتجاه المؤيد لقيام مسؤولية الشخص المعنوي: - 
                                                            

  .14مرجع نفسه،ص- 54
  .124احمد الشافعي،مرجع سابق،ص - 55
  .24بلعسلي ويزة،مرجع سابق،ص - 56
  .26-25مرجع نفسه،ص ص - 57
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  نظرية الحقيقة : -)3

ليس عبارة عن مجاز بل موجود من  المعنويالشخص  أنهذا الاتجاه   أنصاريرى 
 هعلى المشرع بدليل اعترافنفسها  حقيقة واقعية فرضت  هو الناحية الفعلية و القانونية وعليه

رادة خاصة ومستقلة عن إرادة المكونين له وتعتبر بإ،فهو حقيقة ذات وجود يتمتع 58القانون بها
التي يقوم بتنفيذها والتعليمات  الأوامرومضهرها  ين فيهمهالمسا أو هأعضاء أراء إجماع إرادته 

الذين يتصرفون لحساب  الأعضاء أن أي، 59الشخص المعنوي أعمال بإدارةالقائمون 
الشخص  أفعالبر تصرفات و تعت أفعالهموتصرفاتهم و  كأعضاءالمعنوية،يتصرفون  الأشخاص
بواسطة تصرف نفسه،وعليه فان الشخص مرتكب الجريمة هو الشخص المعني الذي المعنوية 

وبالتالي يجسد القصد  الأساسيتحت تصرفه بسبب طبيعته وقانونه  أعضاءه الذين وضعو 
   .60الجماعية للشخص المعنوي الإرادةالجنائي في 

انه يتمتع  إلاالشخص المعنوي مجرد حقيقة قانونية غير مجسدة  إنوبالتالي وعلى اعتبار 
 سواء بسواء وهي أساس لبناء الشخصية القانونية   الآدمي الإنسانذاتية كما يتمتع بها  بإرادة

فرض حقوق وي بها  يعتمدها القانون ليكسب التيهي وحدها  فالإرادة روحه، أووليس جسده 
 .61والتزامات

  ة الشخص المعنوية.يعقوبة ومسؤولخصية الشعدم تعارض مبدأ  -)4

بمبدأ شخصية العقوبة  الإخلالحقيقة فان  إرادةالشخص المعنوي ذو  أنعلى اعتبار 
شريكا  أو أصلياترفع العقوبة على شخص لم يرتكب الجريمة سواء بوصفه فاعلا  أنيفترض 

                                                            
  .234محمد محمد عبد االله العاصي ،مرجع سابق،ص - 58
  .33بلعسلي ويزة،مرجع سابق،ص - 59
  .128احمد الشافعي،مرجع سابق،ص - 60
  33بلعسلي ويزة،مرجع سابق،ص - 61
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 أشخاص إلى مباشرة غير بطريقة أثارهاوقفت على مرتكب الجريمة وامتدت  إذا أمافيها 
ة نصيب مباشر  اثاران شخصية العقوبة ذات  باعتبار فلا يعتبر ذلك مخالف للمبدأ،يرتبطون به 

  .62نفسه وغير مباشرة تلحق ذويه ئولالمس

يقويه  وإنماتفريد العقاب  ومبدأيتعارض وقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا 
عدم الخلط بين مبدا شخصية العقوبة والاثار المرتبة عنها ،  عن  الإبهام وإزالةتبيان  باعتبار

مبدأ  هو الذي يعتبر خروجا علىهذه المسؤولية  إقرار) "ان عدم Mesterحيث يقول الفقيه (
تكون قد ارتكبت من طرف الشخص   الحالة هذه  الجريمة في إن،ذلك شخصية العقوبات 

القائمين  أعضاءالعقاب يطول ممثله او احد  ان  في حين-اثر الارادة الجماعية–المعنوي ذاته 
  .63شخصية العقوبات لمبدأدون الشخص المعنوي نفسه،وهو ما يعد فعلا انتهاكا  إدارتهعلى 

 الأعضاء إلىمفعول العقوبة على الرغم من انصرافه  أنهذا الاتجاه  صارأنوتبقى رؤية 
 الأشخاصيكون حكم ذلك كما هو حكم العقوبة المسلطة على -الشخص المعنوي–المكونين له 
  .64الطبيعيين

  المشرع الجزائري من مسؤولية الشخص المعنوي.ثانيا : موقف 

يتجسد موقف المشرع الجزائري في ماهية المذهب الذي تبناه من حيث مسائلة الشخص   
  :ثلاثة و هي مر بمراحل الأخيرهذا  أنالمعنوي من عدمه وعليه يمكن القول 

  

  

                                                            
  .42-41مرجع نفسه،ص ص - 62
  .131- 130احمد الشافعي ،مرجع سابق،ص ص - 63
  .134،مرجع سابق،صمحمد محمد عبد االله العامي - 64
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  :الإقرارمرحلة عدم -)أ

ق بالشخص المعنوي باستثناء حلصراحة على جزاءات ت 1966ع لسنة  قلم يتضمن 
ما تبناه البعض الذي ورد فيه حل الشخص المعنوي وذلك قرار تكميلي،وهو  9نص المادة 

 دتفني قى ايضا وهو مالا،65كاعتراف ضمني من المشرع الجزائري بمسؤولية الشخص المعنوي
و  9  وردة في نص المادة  التيكل هذه العبارات   إنذلك من طرف الدكتور رضا فرج بقوله 

 أمنية  تدل على تدابير" مؤقتا أوالمؤسسة نهائيا  إغلاق"  17في نص المادة   أفرعته التي
المشرع الجزائري لم يسلم  كقاعدة عامة  إنالطبعين ، بحيث  الأشخاصتطبق في مواجهة 

توقع احتمال صدور نصوص خاصة  لتجريم  وإنماالاعتبارين ، للأشخاصالجزائية  بالمسئولة
  .66مع توقيع عقوبات جنائية الأفعالبعض 

المتضمن قانون العقوبات لا يتضمن  66/156 الأمرالخاص فانه في ضل  رأينا اأم
 إلىا وبه وهذا استنادالجزائية للشخص المعنوي اعتبارا للنقص الذي كان يش بالمسؤولية إقرار

يتضمن نص التجريم و  إنالجزئي وجب  أوالكلي  الإقرار إن من ق .ع.ج حيث 1نص المادة 
  العقاب.

  :الجزئي الإقرارمرحلة  -)ب

سميت هذه المرحلة بالاعتراف الذكي دلالة عن عدم الاعتراف بمسؤولية الشخص 
المتعلق  75/37 الأمربموجب عدة نصوص نذكر منها  إقراراهاانه تم  إلاالمعنوي في ق ع ج 

منه على"عندما  61حيث نصت المادة  الأسعاروقمع المخالفات الخاصة  بتنظيم  بالأسعار

                                                            
سطيحي نادية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الاموال في التشريع الجزائري ،مذكرة ماجستر في العلوم - 65

  30، ص 2009-2008القانونية ،تخصص قانون السوق،قسم العلوم القانونية و الادراية ،كلية الحقوق،جامعة جيجل ن
فرحاوي،المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري،مجلة الادب و العلوم الاجتماعية ،جامعة عبد العزيز - 66

  .89ص  96-85، ص ص 13/06/2019،الجزائر 16،م 02،ع2019سطيف ،
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 آوالشخص المعنوي  بإدارةمرتكبة من القائمين  الأمرهذا  بإحكامتكون المخالفات المتعلقة 
هذا و تصدر بحقه  الأخيرحق هذا ،باسم ولحساب الشخص المعنوي بلا مديره أومسيره 

في  ؤلاءهتجري بحق  التيفضلا عن الملحقات  الأمرالنصوص عليها في هذا  العقوبات المالية
  .67حالة ارتكابهم خطا عمدي

ورد في نص المادة السالف الذكر مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية صراحة وذلك 
  .89/12بموجب القانون  ألغيةط العقوبة عليه وقد يسلتبمتابعته و 

والعديد من القوانين  الأسعارميدان  الخاصة يعالجمن القانونين  75/37 الأمرويعتبر 
الجزائية   بكيفية واضحة المسؤولية أحكامها في أقرتتعالج ميادين مختلفة  التي الأخرى

ل ضالمشرع الجزائري اخذ بنظرية الحقيقة في  أننقول عنه  إنللشخص المعنوي،وهو ما يمكن 
ل ق ع ج ضنظرية المجاز في  متبنيا بقى نفيما يتعلق بالشخص المعنوي،في حيهذه القوانين 

  .68بهذه المسؤولية في فحواه الإقراروهو ما يترتب عنه عدم 

  نجد : أيضان وانيومن الق

حيث نص على  303المتضمن قانون المالية وذلك في نص المادة  90/36القانون رقم -
المرتكبوا الجريمة فيما  الأشخاصانه خص بالعقوبة  إلامسؤولية الشخص  المعنوي الخاص،

تسلط على ممثلي  فأنهافيما يخص الغرامات المالية  أما،69التكميليةالحبس و العقوبات يخص 
  رة الثانية من نفس المادة والقانون.قهو نفسه وهذا ما ورد في الف أوالشخص المعنوي 

  . لمتضمن قانون المنافسةا 06-95رقم  الأمر -

                                                            
  .12-89مر االمعدل بلأالمتضمن قانون الاسعار  37-75  رقم مرا- 67
  .144احمد الشافعي،مرجع سابق،ص - 68
  .31/12/1990المتضمن قانون المالية المؤرخ في  90/39رقم  قانون- 69
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ي مسؤولية الشخص المعنوي نبطريقة مباشرة بتبي حنصوصا تو  الأمرتضمن هذا 
  .70نطاق تطبيق هذا القانون تينمنه والمتضمن 3و  2الجزائية وهو ما ورد في المادة 

 منافية أفعالتمارس  التيالجزاءات المسلطة على الجماعات  أوفيما يخص العقوبات  أما
قد فما يخص قانون العقوبات في أمامن نفس القانون  14و 13في المادتين  تلهذا القانون ورد

الهيئات  معاقبة 146والمادة  1مكرر  144في نص المادة  09-01ورد في تعديله بالقانون 
لى بغرامات مالية وهذا ع الجمهوريةلرئيس قذفا  أوسبا  أوتتضمن اهانة  التيالنشريات  أو

  ها.اتبقى المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في فحو  التيسبيل المثال من القوانين 

  . لشخص المعنوي الجزائيةاريس الفعلي لمسؤولية مرحلة التك -)ج

مساءلة  مبدأنية نحو توسيع ج كخطوة ثا.ع .المعدل ل ق  15-04يعتبر القانون 
تطبق على الشخص المعنوي حيث تم تعميم هذه  التيالعقوبات  بتبيانه الشخص المعنوي

بين ي كأساسالقوانين الخاصة  إلىالاستناد اثر ورودها في قانون العقوبات وذلك دون  الأخيرة
نين القوا أنحيث  الأصلباعتباره القانون العام  إلى دناتالاس وإنماموقف المشرع الجزائري 

ص المعنوي الجزائية في ميدان معين على خلاف القانون العام خالش تحصر مسؤولية الخاصة
  القاعدة العامة للظاهرة القانونية.يضع 

المشرع الجزائري قد حدد الشخص المعنوي المعني بالمسائلة الجزائية واستثنى  أنحيث 
،وهذا وفقا لما 71المعنوية الخاضعة للقانون العام الأشخاصالدولة و الجماعات المحلية و 

الجماعات المحلية  تثناء الدولة و،باس15-04ج رقم  .ع.مكرر من ق  51نصت عليه المادة 
الجرائم عن جزائيا  مسئولالمعنوية الخاضعة للقانون العام يكون الشخص المعنوي  الأشخاصو 
  .القانون على ذلك  صممثليه الشرعيين عندما ين أو أجهزتهترتكب لحسابه من طرف  التي

                                                            
  المتعلق بالمنافسة. 06-95مر ا - 70
  .40سطيحي نادية،مرجع سابق،ص - 71
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ي مواده حيث ورد ف 14-04 الأمرالجزائية بموجب  الإجراءاتتعديل قانون  أيضاوتلاه 
التحقيق و المحاكمة  إجراءاتالاختصاص القضائي المحلي  4مكرر  65مكرر الى  65من 

وذلك في الفصل الثالث بعنوان "في المتابعة  الأطواروتمثيل الشخص المعنوي خلال هذه 
 ة شر ان مبابعنو الجزائية للشخص المعنوي" التابع للباب الثاني بعنوان"التحقيقات"من الكتاب الاول 

  الدعوى العمومية.

  المعنوية المعنية بالمسائلة وشروطها. الأشخاصثالثا: 

  :جزائيا المسئولةالمعنوية  الأشخاص -أ

القانون  أشخاصحصر المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في 
المعنوية الخاضعة للقانون  الأشخاصالخاص حيث استثنى الدولة ،و الجماعات المحلية و 

  .1مكرر  51العام وفقا لما نصت عليه المادة 

  المعنوية العامة: الأشخاص -1

المعنوية العامة من المسائلة يتلخص في كونها  الأشخاصمبررات استثناء الدولة و  إن
ارتكابها لجريمة من الجرائم كان هدفها  نوحي،72خاصة لحماية المصالح الجماعية والفردية

الجماعات  حتى استثناء لهي و القانوني حو قحقيق المصلحة العامة،دون الولوج في الجدل الفت
مكرر وهو مايجسد الموقف الذي اتخذه  51عند نص المادة  نقف المحلية والمرافق العامة

  .المشرع الجزائري

  :المعنوية الخاصة الأشخاص-2

                                                            
مسعودي هشام،قراءة في تطور المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في ضوء تعدلات قانون العقوبات الجزائرية،المجلة - 72

،ص 1695،1715،ص ص 2022-03-31،جامعة المسيلة،06،م  01،ع 2022السياسية،الاكادمية للبحوث القانونية و 
1704.  
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ها المشرع حمن التي الأموالو  الأشخاص أو الإدارية التجمعات أوسال جزائيا الكيانات ي
مكرر  51المادة  نص لم يستثنيها التي أيتخضع للقانون الخاص  والتيالشخصية المعنوية 

لا تخضع للقانون العام،وعليه تعتبر الشخصية المعنوية معيارا في تقرير المسؤولية  التي أي
جزائيا وهو بصدد  تهمن الممكن  مسائل أصبحان قانوني كي لأيالجزائية و انه متى تثبت 

يمارسه الكيان  لذيالنشاط ا نوع حسب منحي بان الشخصية المعنوية تحممارسة نشاطه وهذا يو 
  .73القانوني

  :روط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنويش -)ب

بتدخل  إلالا يمكن تصورها  لأنهمسؤولية الشخص المعنوي غير مباشرة  نأعلى اعتبار 
ير مجسم لا يمكنه مباشرة غ-الشخص المعنوي–الشخص الطبيعي في ارتكاب الفعل حيث انه 

  المكونين له وعليه تتمثل هذه الشروط في: الطبيعيين عضائهأعلى  نادااست إلاالنشاط 

  ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي : -1

شخص المعنوي مسؤولا "...يكون ال1مكرر ق ع / 51ورد هذا الشرط في نص المادة 
  .74ترتكب لحسابه..." التيالجرائم  عنجزائيا 

الجريمة تحقيقا لمصالحه هو جزائيا متى ارتكب  ؤولامسالشخص المعنوي يكون  أن أي
كان هو  آخرلحساب شخص  أوارتكب الشخص الطبيعي الجريمة لحسابه الشخصي  إذاحيث 

  .75المسؤول عن فعله

                                                            
  .1706،صسابق، مرجع مسعودي هشام،  - 73
  سالف الذكر 156-66قانون - 74
هشام بوحوش،المسؤولية الجزائية للاشخاص المعنوية في التشريع الجزائري،جامعة الاخوة منتوري،قسنطينة،مقال - 75

pdf40،ص.  
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سواء في مواجهة  أركانهاوتتجسد مصلحة الشخص المعنوي في ارتكاب لجريمة بجميع 
 أوبهدف تحقيق ربح مالي  الأخيرممثل هذا  أومعنوي عن طريق جهاز  أوشخص طبيعي 

 أو الإدارةتفادي خسارة طالما قام بها وهو بصدد ممارسة صلاحيته في  أوالحصول على فائدة 
  .76ربح مالي أين ورائه م التسيير حتى وان لم يحقق

  :يممثل الشخص المعنو  أوارتكاب الجريمة من طرف جهاز -2

الشخص المعنوي الجزائية عن الشخص الطبيعي ل مسؤولية صف أهميةوهذا الشرط يجسد 
  لا علاقة لها مع نشاط الشخص المعنوي. أفعالاالذي يرتكب 

الشخص المعنوي: يختلف جهاز الشخص المعنوي  أجهزةمن طرف  يمةارتكاب الجر  -
تكون  وعادة ما الأخيرلهذا  الأساسيفي القانون   الأجهزةوتحدد هذه  أخر إلىمن كيان قانوني 

وم : باسمه ويدخل في هذا المفه واويتصرف واالمؤهلون قانونا كي يتحدث الأشخاص الأجهزةهذه 
لعامة ا،الجمعية  ،مجلس المراقبة ،مجلس المديرينم ،المدير العا سيالرئ ،،المسيرالإدارةمجلس 
ة المكتب،الجمعية العام أعضاءبالنسبة للشركات ونجد كل من الرئيس، الأعضاء أو للشركاء،

  بالجمعيات والنقابات. الأمرعندما يتعلق 

  :ل الشخص المعنويثارتكاب الجريمة من طرف مم-

التصرف باسمه سواء كانت  بسلطةالذين يتمتعون  ألائكويتمثل ممثل الشخص المعنوي:
الممثلين  إلى إضافةبحكم قانون المؤسسة كالرئيس،المدير العام... أوالسلطة قانونية هذه 

 الأشخاصالتصفية عند حل  إجراءاتالقضاء مهمة مباشرة  إليهمن الذين يوكل يالقضائي
  .77المعنوية

                                                            
  .41ص ،سابقمرجع هشام بوحوش،  - 76
  .1709مسعودي هشام، مرجع سابق، ص - 77
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  المبحث الثاني 
  موانع المسؤولية الجزائية 

الجريمة حيث  أركاني ذاتها  هي ف التيالمسؤولية الجزائية  أركانكما سبق ودرسنا 
 ركن الشرعية بين نوافي الفارقانه وجب الم إلاالمسؤولية الجزائية تنتفي الجريمة  أركانء تفابان

كما  الإباحة أسباب أوالشرعي هو عبارة عن نفي العقاب ركن والركن المادي والمعنوي ،فنفي ال
موانع  نأفي  الإباحة وأسباببين موانع المسؤولة الجزائية  الفرق نكمئري ويسماها المشرع الجزا

قع لا يو  وهدمه وبذلك لا تقوم المسؤولية الجزائية المسؤولية تؤثر في الركن المعنوي للجريمة فت
الفعل  إباحةتحول دون قيام المسؤولية الجزائية اثر  الإباحة أسباب أنالعقاب ،في حين 

  تحول دون قيام الجريمة. أيالمرتكب 

تفقد الشخص قدرته على  التي الأسباب بأنهاوعليه تعرف موانع المسؤولية الجزائية 
على  الأسبابهذه  تمل المسؤولية الجزائية وحددحلت أهلله غير جعيز او الاختيار فتيالتم

  .78الأفعاللا  بالأشخاصفي قانون العقوبات صراحة وهي متعلقة الحصر سبيل 

 موانع المسؤولية الجزائية تمس جانبين  جانب نفي أنيمكن القول  التعريف السابقمن 
رعي الركن الشان  على اتبار اع (مطلب ثاني)ونفي الركن المعنوي  )أول(مطلب المادي الركن 

  نفي الجريمة بالتالي المسؤولية الجزائية وهو ليس محل دراستنا.ي

  

  

  
                                                            

وجلال لبنى،المسؤولية الجزائية  في التشيع الجزائري،مذكرة ماجسر في العلوم الجنائية،قسم الحقيق،كلية الحقوق و العلوم - 78
  .39،ص2013-2012السياسية،جماعة الحاج لخضر،باتنة،
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  ة الجزائيةيللمسؤولالمادي الجانب  : نفي  الأولالمطلب 

ذا هحيث لا وجود لها دون  ةالمسؤولية الجزائي أركاناحد  يعتبر الركن المادي للجريمة 
 )أول (فرعللفعل معاصرة  أونفي هذا الركن قد تكون سابقة  أنكما سبق دراسته حيث  الأخير

  ).(فرع ثانيلاحقة للفعل أسبابوقد تكون 

  الجزائية السابقة و المعاصرة للفعل: موانع المسؤولية الأولالفرع 

المعاصرة للفعل ثلاث عوامل قد  أومن حيث نفي الجانب المادي في اللحظة السابقة 
دي الما اهوالإكر  (ثانيا)ئاجفالحادث الم)أولا(القاهرة  القوة نفي المسؤولية الجزائية إلىتؤدي 

  ).لثا(ثا

  )الضرورة القوة القاهرة (حالة :أولا

روف تهدد شخصا بالخطر وتوحي لظالضرورة :"على انها مجموعة من ا تعريف حالة -1
  .79"اليه بطريق الخلاص منه بارتكاب فعل جرمي معين

وتسلب الشخص حرية اختياره وارادته بصفة  شلت هاقعقوة لا يمكن تو  "وتعرف ايضا بانها
  .80"بفعل او امتناع عنهفتجبره على القيام  ادية مطلقة م

بارتكابه  إلابغيره  أوعن غيره شرا محدقا به  أويدفع عن نفسه  أنحالة لا يستطيع  "وهي
  .81"أبرياء آخرين أشخاصجريمة بحق 

                                                            
  .139بوجلال لبنى،مرجع سابق،ص- 79
  .305سعيد بوعلي،مرجع سابق،ص- 80
  .324عبد االله سليمان،مرجع سابق،ص- 81
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عبارة عن  رةحالة الضرو  إنسابقة ف حالة  الضرورة من التعريفات اليوعليه يمكن تعر 
يجرمه  امتناع أوفعل ارتكاب   إلىروف و العوامل التي تدفع بالشخص ظمجموعة من ال

  غيره.ب أونفسه من خطر محدق به  إنقاذالقانون في 

  شروط حالة الضرورة: -2

 الضرورة لعدم قيام المسؤولية الجزائية شروط خاصة بالخطر وشروط حالة يشترط لتوافر
  عل.فخاصة بال

  ة:ر في حالة الضرو  رشروط الخط -أ

م هو الذي من ي،فالخطر الجس همال يهدد الجاني او غير لام على النفس و يوجود خطر جس
شانه ان يحدث ضرر لا يمكن جبره،اولا يجبر الا بتضحيات كبيرة سواء كان هذا الخطر 

م والحرية ا او وهميا مادام هذا الخطر يهدد النفس من حق في الحياة وسلامة الجسيالجسيم حقيق
ا الا مون جسيلغرق مثلا،اي ان الخطر لا يكلن يتعرض أعتبار،كو العرض و الشرف و الا

  .82دبيالااو بار كيانه المادي نهلدى الانسان الخشية من ا ثيرحين ي

  ان يكون الخطر محدقا: -

 ،وهو الخطر الحال اي الذي يكون واقعا،83اي ان يكون ذلك الخطر على وشك الوقوع
الجريمة بوسيلة  صيرتكون ضرورة اذا كان الضرر قد وقع وانتهى او كان يمكن درئه تفلا 

ير وهمي اذ لا يصلح اساسا لحالة الضرورة الا انه في غل ان يكون الخطر جديا صاخرى، والا
ي اذا كانت الاسباب مالجدية في الخطر اذ يعتد حتى بالخطر الوهعنصر حالات لا يعد لازما 

                                                            
  .151بوجلال لبنى ، مرجع سابق ،- 82
محمد ناصر سعود الهاجري،موانع المسؤولية الجنائية في التشريع الاسلامي،دراسة مثارنة بالقانون الجزائي الكويتي ،رسالة - 83

  .80،ص2011العام،كلية الحقوق،جامعة الشرق الاوسط،ماجستر في القانون العان،قسم القانون 
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، مثل 84فيها كان روف والملابسات التىظالشخصية من وراء ارتكاب الجريمة جدية بحسب ال
  ان دار جاره تحترق وبعد كسره الباب يتضح انها نار شواء. يتهيأ للشخصان 

  لارادة الفاعل داخل قي قيام الخطر: ان لا يكون -

، مثل 85ائية بحجة عذر الضرورةز ن المسؤولية الجم ءافي على هذا الشرط عدم الاعبنوين
اذا حملت  الوضع خشية العار الفتاة التى تحمل سفاحا اذا اجهضت نفسها او قتلت الطفل بعد

السفاح نتيجة اغتصابها فلا تسال جنائيا اذا اجهضت نفسها اي ان الخطر المنذر بالضرر 
حجة له بدافع  فلا له دخل في حدوثه و الا غير ناشئ عن فعل الفاعل نفسه او يمالجس

الفرصة رك عنصر المفاجاة لدى الفاعل ، فالخطر المحدق غير متوقع لا يتلانعدام الضرورة 
ة و الوقت لانقاذ الامر وذلك الخطر حماية الفرصيز بين الوسائل لدرئه لانعدام يالتمفي 

  .86بردة فعل دون سابق انذار هللمصلحة العامة فيواجه

  الخطر: عدم الزام القانون الفاعل بتحمل -

اي ان لا  كلم يلزمه القانون بذال يتضمن هذا الشرط ان لايتحمل الفاعل المخاطر ما
 ميلزمه الذين جباته المفروضة عليه مثل رجال الاطفاءواالخطر وتحمله ضمن رء يدخل د

لهم الاحتجاج بحالة  القانون بتحمل الاضرار و المخاطر الناجمة عن مهنتهم وعليه لا يجوز
  .87الخطر ءالضرورة لدر 

                                                            
مصطفى عبد الباقي ، الاء حمادة، موانع المسؤولية الجزائية وفقا لقانون العقوبات الاردني الساري في الضفة الغربية و - 84

، ص ص 2017، جامعة بيزرت فلسطين،31، م  4مشروع قانون العقوبات الفلسطيني ، مجلة جامعة النجاح للابحاث، ع 
  536، ص 519-562

، دار وائل، الاردن، 1مصطفى ابراهين المي، موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة الاسلامية و التشريعات العربية، ط - 85
  .256،ص 2005

  .152-151بجلال لبنى،مرجع سابق، ص ص - 86
  .152بجلال لبنى،مرجع سابق،ص- 87
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  رة :الشروط المتعلقة بفعل حالة الضرو  -ب

ل جاز للفاعل ان يرده بفع السابق ذكره ووفقا للشروط الواردةاذا قام الخطر بالمعنى 
  اي رد الفعل الناجم عن الخطر الواجب درءه وذلك وفقا للشرطين : ةر و الضر 

  ني دفع الخطر بوسيلة اخرى :ان لا يكون في مقدور الجا -

حالة الضرورة هو الوحيد الكفيل بدرء الخطر وليس  هجااتالفعل  ردة اي ان الفعل او
،فلا يعفى  الفاعل من المسؤولية الجزائية اذا ارتكب 88لجاني طريقة اخرى تمكنه من منعهل

،وعليه فالجريمة هي الوسيلة الوحيدة لتفادي الضرر 89الفعل وكان امامه سلوك اخر غير مجرم
 أمر ةر و الجريمة عند الضر  إجازة إن إلىتنادا لدرئ هذا الخطر اس أخرىبان لا تكون وسيلة 

  .90في حالة الضرورة القصوى إلا إليه ألا يلجاستثنائي 

  الخطر :متناسبا و  أودفع بها  التييكون الخطر اشد من خطر الجريمة  أن -

حيث  نتناسبا ممالفاعل عليه  أقدميكون السلوك الجرمي الذي  أنهذا الشرط  ىمؤد
لة موضوعية يقدرها قاضي أثاره مع الخطر الذي يهدد الفاعل ، والتناسب مسآو  تهطبيع

بين الجريمة والخطر  تناسبفال،91روف ،و ملابسات كل قضية على حدةظالموضوع بحسب 
الخطر المحدق مثال ذلك البحارة الثلاثة  أويكون حسب طبيعة الفعل  مرن أمرمراد درءه ال

اشتد بهم الجوع قام  أنبعد و ، للنجاةسفينتهم فاتخذوا من القارب وسيلة  العاصفة تمالذين حط
 لإنقاذ بريء إنسانقتل   أنالمحكمة  فأقرتاثنان بقتل الثالث لياكلو من لحمه ويشربوا من دمه 

                                                            
  .80محمد ناصر سعود الهاجري، مرجع سابق،ص- 88
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بالنظر  وأيضابحماية نفسه ونفس غيره  مأمورتجاوز ،لان الشخص  ينمو عنه حياة المضطر 
  .92لموضوعويبقى تقدير التناسب من اختصاص قاضي ا ،المساواة في الحق في الحياة إلى

  الاساس القانوني لحالة الضرورة: -ج

اء العقاب و فانت أو للإباحةعام  ببحالة الضرورة كسبلم ياخذ المشرع  الجزائري 
ان ك إذاالحامل  إجهاض إباحةج على  .ع.ق  308ائية الا انه نجد نص المادة ز المسؤولية الج

  ضروريا لانقاذ حياة الام من الخطر.

  المفاجئ :ثانيا :  الحادث  

هو كل حادث عام ينجم عنه اختلال ظاهر في   :تعريف  الحادث  المفاجئ  -1
بالعنف يجعل جسم الانسان اداة لحدث اجرامي  فيتميز بالمفاجئة اكثر مما يتص وفه 93المنافع

 .94معين دون اتصال ارادي بين هذا الحدث و نفسية ذلك  الانسان 

يلقي   او بخطئ منه كمن ايتمثل في فعل الغير قصدقد يكون الحادث المفاجئ  خارجي  
  بفسه امام سيارة مارة  بالطريق بغية الانتحار فيفاجئ سائقها.

تكب الفعل مثل ان يصاب الشخص بنوبة هلع او ر داخلي  في  شخص مو اما ان يكون 
  .قيادته للسيارة  فوبيا او نوبة قلبية عند

 شروط الحادث المفاجئ -2

   :شرطين اساسين يمكن تلخيصها في

                                                            
  .179نصر محمد ،مرجع سابق،ص  محمد- 92
جلة المجمع الفقهي محمد رشيد قباني ،نظرية الظروف الطارئة في الفقه السلامي ز القانون الوضعي ،بحث مقارن  ،م- 93

  131،ص 121،181الاسلامي /السنة الثانية ،لبنان ،ص ص 
  280محمد علي سويلم  ،مرجع سابق ،ص  - 94
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: ان يكون  الحادث غير متوقع  اي لا يمكن التبصر به و هنا يكمن عنصر  الاول -
  ة .أالمفاج

معيار الرجل العادي   اق عليهبلة مطلقة غير نسبية و يطحاتحالة دفعه است: اس الثاني -
قام بها  ردة الفعل  التي بنفس اي  ان يقابل الكافة  في نفسه ملابسات الحادث و الشروط 

  .95الشخص مرتكب الجريمة 

القاهرة   ةيتفق الحادث المفاجئ مع القو  القاهرة والحادث المفاجئ : ةالفرق بين  القو  -3
انه هنالك  فرق جوهري من حيث اساس كل  في ان ما ينتج عنهما لا يلقي عبئ على احد الا

ان الحادث الاسناد  المادي  ف ىمنهما  اي انه اذا  كان  لا خلاف على اثر  القوة القاهرة  عل
  . 96ر جدلا فقهيا  حول الاسناد الموضوعي للجريمةاالمفاجئ اث

  ثالثا : الاكراه المادي :

قول او فعل  ىمادية او معنوية تحمل الشخص  عل قوة "هو تعريف الاكراه  :  -1
  . 97"اي فعل يفعله الانسان بغيره فيزول به رضاه او يفسد اختيارهاه دون رض

ل من قوة انسانية  عنيفة مفاجئة او غير مفاجئة تجع"انه  ىالاكراه المادي فيعرف علاما 
جسم الانسان اداة لتحقيق حدث اجرامي معين بدون ان يكون بين هذا الحدث و بين صاحب 

  ."نفسية الجسم اي اتصال ارادي 

جسم  شخص اخر لفعل قوة طبيعية كعاصفة او  ىلسيطرة علا" : و يعرف ايضا بانه
اعصار  او بفعل حيواني او انساني سيطرة تنفي عن هذا الشخص ممارستا لنشاطه او محو 

                                                            
  182مرجع نفسه ،ص - 95
  .273مرجع نفسه ،ص  - 96
المنية  احمد بن محمد بن  مشيع الثابتي ،المسؤولية الجنائية  للصغير و المكره و المجنون ،مجلة الدرسات العربية ،جامع  97

  ، 6525ص  6523،6548الاردن ،ص ص 
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ارادة الفاعل على نحو لا تنسب اليه فيه غير حركة عضوية او موقف سلبي مجرد من الصفة 
  . 98الارادية

  ي  روط الاكراه المادي : لللاكراه شروط تتمثل  فش-ب

  دم توقع القوة التي  صدر عنها الاكراه المادي :ع-1

اكرهته على الفعل و ان لايكون ذلك  تييعني ان لا يكون المكره قد توقع خضوعه للقوة ال
الفعل و ليس  ىاي ان المكره لايتوقع خضوعه لهذه القوة التي اكرهته عل  99في استطاعته

ة ليس بعلمه او بخطئ منه و على عكس أتحقق عنصر المفاج ىبمعن 100بمقدوره استبصارها
داثها يعد مسؤولا كونه حالقوة او تدخل ولو بنصيب  قليل لاهذه من ذلك  فان كان يتوقع 

  . 101يستطيع او كان  بوسعه ايجاد مخرج او طريق  للتخلص من الخطر 

او عند استطاعته هذا التوقع ان يتفاد  يتوقع الفعلال حيث اذا كان متعين عليه عند
خضوع و في لذلك انه كان لارادته نصيب  في هذا ا  ىن لم يفعل فمعناضوع لهذه القوة فالخ

نه فلا يكون للاكراه المادي محل و معيار توقع الخطر هو عالفعل او الامنتاع الذي صدر 

                                                            
طارق زياد نواسية ،الاكراه كمانع للمسؤولية الجزائية رسالة ماجستير في الحقوق ،قسم القانون العام ،جامعة مؤتتوا الاردن  - 98

  .26،ص 2009
  36مرجع نفسه ،ص - 99

رنة بين القوانين العربية و الاجنبية و الشريعة نصر محمد  سليمان ابو عليم ،الاكراه في القانون الجنائي دراسة مقا  - 100
الاسلامية ،رسالة ماجستير في الفقه و القانون ،كلية الدراسات الفقهية و القانونية ج امعة ال البيت ، الاردن ،بدون سنة نشر 

  54،ص 
المالكي و القانون الجنائي الجزائري حباس عبد  القادر ،الاكراه و اثره علي المسؤولية الجنائية دراسة مقارنة بين الفقه  - 101

،رسالة ماجستير  في العلوم الاسلامية ،تخصص شريعة وقانون ،قسم العلوم الاسلامية كلية العلوم الانساية و الحضارة 
  .59،ص 2006/2007الاسلامية ،جامعة وهران ،الجزائر 
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شخص دابة جامحة و دخل بها وسط الزحم و  ىمثل :اذا امتط 102معيار الرجل العادي
  .ااصابت شخص فهو مسؤول عنه

  .الخلل الميكانيكي ايضا  و من بين الامثلة  عن القوة الغير متوقعة نجد 

  دم امكان دفع القوة التي صدر اثرها الاكراه المادي :ع -2

الشخص الواقع تحت تأثير القوة الغالبة ان  ىو يقصد به أن يكون من المستحيل عل
اي  104ناع الذي تقوم به الجريمةاي استحالة مقاومتها سواء بفعل او امت  103يدفعها او يتجنبها

  .105ان  يكون الفاعل في موقع يستحيل عليه فيه القيام باي تصرف غير ارتكاب الجريمة 

حيث يعتبر هذا الشرط منطقيا فالاكراه يعدم الارادة فاذا كان ممكن دفعه يمتنع الزعم 
و السبب ان ارادته مزال لها وجود و كان في وسعه مواجهتها او  106نعدام  هذه الارادةاب

مثلا :لا يمكن  107نحوها لىالتخلص من هذه القوة فاذا لم يفعل يعني انه استخدم ارادته ع
  .كراه واقع عليه من طفل  صغير محدود القدرات الشاب قوي البنية ان يحتج ب

  :الاساس القانوني للاكراه -ج

ع على انه لا عقوبة على من اضطرته إلى  ارتكاب الجريمة  قوة  .ق  48نصت المادة 
  .108له بدفعها  قبل لا

                                                            
  36طارق زياد المواسية ،مرجع سابق ،ص  - 102
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حددت المادة سالفة الذكر  الشرطين اللازمين  لاعتبار الإكراه المادي دفع موضوعي 
 ثراعها و قيام المسؤولية الجزائية و العقاب و المتمثلين  في القوة المضطرة و استحالة دف يعدم

  تب الإكراه المادي على المسؤولية الجزائية .توفرهما يتر 

 الفرع الثاني : الأسباب اللاحقة للفعل المانعة للمسؤولية الجزائية

ق و كما سبالفعل المجرم ائية قد يكون سابقا لارتكاب ز نفي الجانب المادي للمسؤولية الج
نفي كماقد يكون ال -و الاكراه المادي ئالحادث المفاج،وة القاهرة الق–تناولناه في الفرع الاول 

وامل عاو قد تتداخل  ( ثانيا)ل الغير فعاو  (اولا)ي عليه جنلاحقا لارتكاب الفعل كخطأ الم
  طبيعية مستقلة بدورها تنفي المسؤولية الجنائية .

  ني عليه جاولا : خطأ الم

مرتكبا بخطأ الجاني اذا كان قد عل الفيعتبر "بانه  عرف البعض الخطأتعريف الخطأ:-ا
  فعله دون اي يقبلها معتقدا ان هذه النتيجة لن تحدث.نتيجة وقع ت

اما عن   109"توقع نتيجة فعله بينما كان يجب عليه وكان في استطاعته توقعهاياذا لم -
طريق سلوك ايجابي بالقيام بفعل ايجابي بالقيام بفعل اجرامي واما عن طريق سلوك سلبي 

فالفعل  110لتزام يفرضه القانون فيؤدي ذلك الي نتيجة ضارةااع عن القيام بواجب او ابالامتن
كيد ألايشكل جريمة  لان الخطأ في حد ذاته لا يعد مخالفا للقانون الا انه بكل ته الخاطئ وحد

                                                            
جستير ،كلية الدراسات الفقهية و القانونية حسن عوض سالم الطروانة ،الخطأ في الجرائم الغير عمدية ،رسالة  ما  - 109

  12،جامعة ال البيت الاردن ،بدون سنة نشر ،ص 
  .191/192سعيد بوعلي ،مرجع سابق ،ص ص - 110
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يكون مخالفا  لما تعارف عليه المجتمع اثر قواعد الاخلاق و اثر ماسببه من ضرر و ازعاج 
  .111للافراد 

  العناصر التالية : رخطأ لايقوم قانونا مالم تتوافلفا

انون على الناس : الاخلال بواجب الحيطة و الحذر التي يفرضها الق العنصر الاول-1
  في تصرفاتهم .

–الجريمة –لضارة ا:العلاقة النفسية بين مرتكب الفعل و النتيجة  العنصر الثاني-2
  المعاقب عليها و يرد هذا في صورتين :

له : عدم توقع ماترتب عن فعله الذي يعاقب عليه القانون و عدم تدخ الصورة الاولي -
  .في استطاعته ذلك و من واجبه  في منع حدوث النتيجة التى كان

مكانه توقع النتيجة المترتبة عن فعله دون انصراف ارادته الى با: كان   الصورة الثانية-
ته لمنع حدوثها الا انها حدثت  لعدم كفاية على  مهار  ذلك و تصوره عدم حدوثها معتمدا

  .112احتيطاته   وجهده في منعها

  :معيار الخطأ-ب

الجدل الفقهي سنأخذ بالرأي  الغالب في في يتنازع معيار الخطأ اتجاهان و دون الخوف 
الفقه و بالتالي الاحتكام للمعيار الموضوعي و جوهر هذا الاخير هو معيار الرجل العادي  اي 

في سلوكه  يزن ص ينظر على اساسه الى الشخص حري ءالناس خبرة و ذكا ن اوسطم

                                                            
رهام محمد سعيد  نصر ،الركن المعنوي في الجرائم العمدية ( الخطأ الغير العمدي ) دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير في - 111

  .46/47،ص ص  2014العليا ،جامعية النيرين ،السودان ،القانون كلية الدراسات 
  .13ىحسن عوض سالم الطوروانا ،مرجع سابق ،ص  - 112
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بالجاني عند وقوع الحادث .فهل تصرف  تأحاطالتي  ظروفتصرفاته و لو تعرض لنفس ال
  .مغايرا ؟ ان يسلك سلوكا ومثل تصرف مرتكب الفعل ا

بالنفي فان  في فعل الجاني  اما اذا كان الجواب أخط اذا كان  الجواب بالايجاب فانه لا
و هذا على اعتبار ان 1توجب المسائلة اذ يعتبر خطأ سسلوك الجاني يعد سلوكا مغايرا ي

ي يتمثل في عدم تجنب الجاني  حدوث النتيجة ئالخطا غير القصدي في نطاق القانون الجزا
 المعاقب عليها القانون مع امكانية ذلك سواء لانه لم يتوقع حدوثها او توقع حدوثها لكن دون

 هو الجاني عند تصرفه دىالتوقع ل ان معيار عية يرونحدوث ضرر و دعاة النظرية الموضو 
سلوك الشخص المعتاد اي ذلك الشخص الذي يميز سلوكه بطابع معتاد من الحيطة 

  2والحذر.

  :يهطبيعة خطأ المجني عل -ج)

لموضوعية ني عليه للقاعدة العامة التى تخضع لها كافة الدفوع اجخطأ المبيخضع الدفع 
رته لاول مرة امام ثايجب على المتهم ان يتمسك بها امام محكمة الموضوع و لايجوز ا اذ

طأ المجني عليه يقطع رابطة السببية خف–المحكمة العليا  –كمة القانون او مح ضمحكمة النق
تبط و تر  يالجانقارفه  قة مادية تبدا بالفعل الذيعلاالسببية فعلاقة   ،3بين الخطأ و النتيجة

  . 4الناحية المعنوية بما يجب ان يتوقع من نتائج مالوفة لفعله  اذا ما اتاه عمدا

  

                                                            
  .251سلطان عبد القادر الشاوي ،محمد عبد االله الوركات نمرجع سابق ،ص - 1
  .133محمد داود يعقوب،مرجع سابق ،ص- 2
  .324محمد على سويلم،مرجع سابق،ص - 3
medhat-   لمختصر في رابطة السببية  في المسائل الجنائية،ابحاث ودراسات قانونية واقتصاديةمحدت سعد الدين ،ا- 4

hotmail.com@65،  مقالPDF  ،3ص.   
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  :ثر خطأ المجني عليه على المسؤولية الجزائية أ-د

و  ثر خطأ المجني عليه يرتب اثرا في حالات ثلاثة الجرائم العمدية و الغير عمديةأان 
  كذا بالنسبة لاهماله في علاج اصابته.

  :العمدية  في الجرائم المسؤولية الجزائية ىالمجني عليه علثر فعل أ-1

تستقل عن العمد حيث ان العمد ليس من  سببيةعلاقة ال نأالفقه من جانب  ىير -
  .من عناصر المسؤولية الجزائية  نا عنصرامفه سببيةعناصر ال

تحوي عنصرا معنوي و هو استلزام توقع الجاني للنتيجة  سببيةجانب اخر ان الى وير -
  .ةالضارة التي ترتب

دي هي رابطة مادية بين الفعل و النتيجة في الركن الما سببيةو هذا على اعتبار ان ال-
ي في الجريمة و عليه  اذا تداخل فعل و الركن المعن ضعهللجريمة كما ان عنصر العلم مو 
 لجنائيةالا ينفي الاستناد المادي و المسؤولية  هائيةالنتيجة النالمجني عليه و فعل الجاني و 

ترض ا كفاية في احداث النتيجة المفيماو جسشاذا متي كان مؤلوفا متوقعا و يقطعها اذا كان 
  العقاب عليها.

ذا استحال الاسناد المادي لعدم تحقق النتيجة الاجرامية فان ذلك لا يخول دون اسناد ا-
  لمسؤولية الجنائية عنه متي تحققت اركانه.الشروع و قيام ا
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اصابة شخص غير مقصود من الجريمة المرتكبة لاينفي المسؤولية الجزائية اثر نفي -
  .1اصابته بتغىبعدم اصابة الهدف الم الاحتجاجلا يجوز  او العمد اذالسببية رابطة 

  

  :ائية في الجرائم الغير عمدية ز جاثر سلوك المجني عليه على المسؤولية ال-2

الاصل في القانون انه لايتطلب ان يكون خطأ الجاني سبب وحيد في اصابة المجني 
 مجني عليه و كذاللي الى النتيجة المتسببة في ضرر ضعليه لكن افتراض وقوع خطأ ثابت اف

 والجزائية ني عليه في المسؤولية جوقوع خطأ ثابت في المجني عليه لذلك وجب بيان خطأ الم
  ذلك بالتفرقة بين صورتين :

 ستغرقلخطأ المالاخر و عليه اذا كان ا ألخط أيناستغراق احد الخط: ولىالصورة الا -
دي و ن المجني عليه توافر الاسناد المامترف قرقا للخطأ المغدون اثر و كان خطأ المتهم مست

  .ذي  استغرق الخطا الاخر ثبتت المسؤولية الجزائية اما اذا كان خطأ المجني عليه هو ال

   .ائيةز الاسناد المادي و بالتالي المسؤلية الج ىفتخطأ المتهم  ان-

جسامته في الخطا الاخر في حالتين احد الخطأين يفوق كثيرا  ينالخطأويستغرق احد 
 د الخطأعليه و الحالة الثانية اذا كان اح يالمجن ىالخطا الاخر و ذلك اذا كان متعمدا او برض

  نتيجة للخطأ الاخر .

الخطأ المتعدد المصدر و هو الخطأ المشترك الا انه و في الواقع من  : الصورة الثانية-
مستقلان احدهما ارتكبه  آنغير المنطقي  المشاركة في ارتكاب الخطا في الاصل هما خط

  .1الجاني و الثاني ارتكبه المجني عليه

                                                            
  .333-332محمد على سويلم،مرجع سابق،ص ص  - 1
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  :ى المسؤولية الجزائية عليه و اثره عل اهمال المجني-3

الاهمال اغفال المجني عليه اتخاذ الحيطة على من كان فى نفس ظروفه تجاه يقصد ب
  الضرر الذي اصابه .

نفي الاسناد بمال هنفي المسؤولية الجزائية  اثر هذا الا ىو السؤال المطروح هو مد
  المادي.

متي  سببيةي لقطع الكفوعليه يمكن القول ان كل اهمال من المجني عليه في الصلاح ي
  2كان كافيا هذا الاهمال في احداث الضرر الذي اصاب المجني عليه .

  :ثانيا :فعل الغير 

تحمل تبعتها الفاعل ي يقصد بالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير تلك المسؤولية التي لا-1
 مسؤولا عنشخص اخر يكون يتحمل نتائجها ضررا للغير و انما  ئه بخطالاصلي الذي سبب 

  3الشخص الذي قام بالفعل الضار.

الجاني و المجني عليه و القائمين  ىكل من سو "اما المقصود بالغير في هذا المقام  هو 
على هذا الاخير المحيطين به و المسؤولين عنه و يستوي في ذلك ان يكون الغير جاني اخر 
او جناة اخرين سواء اتفق مع الفاعل الاصلي ام لم يتفقوا معه كما قد يكون الطرفين كالطبيب 

  4. "او الجراح

                                                                                                                                                                                                
  336-335محمد على سويلم،مرجع سابق،ص ص - 1
  .343محمد على سويلم،مرجع سابق،ص - 2
محسن مشروك العنزي،المسؤولية الجزائية عن فعل الغير  في القانون الجنائي،دراسة مقارنة ،رسالة ذكتورة في القانون،كلية - 3

  .39،ص2015الدراسات العليا الجامعة الاردنية،
  .352محمد على سويلم،مرجع سابق،ص - 4
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  .بين الخطأ المادي و الخطأ الفني ان التفرقة يجب تبو دراسة فعل الغير  ىو مقتض

 الخطأ الفني  التفرقة بين الخطأ المادي و -2

الناس  ذمة يراد بالخطا المادي  الاخلال بمقتضيات الحيطة و الحذر التى تقوم  في
عامة و التي تمثلها قواعد الخبرة الانسانية و منهم رجال الفن في اطار مهنتهم و ماتخولهم 

باتخاذ  افةاي هو الاخلال بالالتزان المفروض على الناس ك  ،1العامةمن واجب الحيطة قبل 
ي اليه من نتيجة غير فضلتجنب ماقد ي و اتيان فعلعند القيام بسلوك معين اللازمة العناية ا
الفني فهو اخلال رجال الفن بالقواعد العلمية المفروضة عليهم في نظام  أ. اما الخط 2مشروعة
العلمية التى تحددها اصول مباشرة  تقنيةيتعلق بالخروج من القواعد الما  اي هو 3مهنتهم

  4احدى المهن مثل الطب و الصيدلة و مهنة المحاماة.

ن يجري الطبيب عملية أل كامث ، اثر قوته هن الخطأ المادي تقوم عنعفالمسؤولية 
إحدى الأدوات في جوف  ىن ينسأ أوة عقمغير م يةاداة جراحبو أجراحية و هو سكران 

ة جزائيم قيام المسؤولية الدالمريض أما بالنسبة للخطأ الفني فذهب بشأنه الراي الغالب الى ع
الدائم  يدهمي لعدم اطمئنان رجال الفن و تهدعنه حيث انه يؤدي الى عرقلة التقدم  العل

فنية ال ئهمالجزائية عن اخط تهمعلى ذلك تقوم مسؤولي االفنية استثناء أخطئهمبالمسؤولية عن 
  .اذا كانت جسيمة 

  طبيعة فعل الغير -3

                                                            
  67سابق،صحسن عوض سالم الطروانة،مرجع - 1
  .280عبد االله سليمان،مرجع سابق،ص-.2
  148محمود داود  يعقوب،مرجع سابق،ص 3
  230عبد الرحمان خلقي،القانون الجنائي العام،دراسة مقارنة ،مرجع سابق،ص - 4
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يخضع هذا لدفع للقاعدة العامة التي تخضع لها سائر الدفوع الموضوعية فالدفع بعدم 
 ،ل رداستهلات تيمرتكبها شخص اخر من اوجه الدفوع الموضوعية ال أنارتكاب الجريمة و 

وحة امام محكمة الموضوع و لا يعتبر من الدفوع اعتبارا على انها تثبت من الادلة المطر 
  1ساقته المحكمة من ادلة ثبوت. مالرده تهمة يكفي لل نفي تهحقيق في الجوهرية فهو

  

  مسؤولية الجزائية نفي ال اثر فعل الغير على-4

 رتواف دىقتضي اثر الدفع بخطأ الغير على المسؤولية الجزائية من ناحية بيان مي
يلا باحداث كفمه و كذا ما اذا كان فعل الغير بين الغير و الجاني من عد ائيةز المساهمة الج

  2النتيجة الضارة .

  ثالثا : العوامل الطبيعية 

  تعريفها: - 1

العمد  عن ويقصد  بها الملابسات و الظروف الطبيعية المحيطة بالشخص و المستقلة
دث المفاجئ او فعل الغير ل القوة القاهرة او الحاتمشاو الخطأ بجانب سلوك الجاني دون ان ت

كما يستوي ان  ،كان و يستوي بعد ذلك ان تساهم بدور ملحوظ في احداث نتيجة ام لا ايا
ثل ان يقوم الشخص بقتل متكون في هذه العوامل مطابقة تفاصيلها لما اراده الجاني منها و 

نحو معين فيموت بغير الطريقة التي قتله بها كأن يلقي به من اعلى التل  ىشخص  عل
  .3ليسقطه غرقا فيصطدم بحافة  فيموت بغير الغرق

                                                            
  .231. عبد الرحمان خلقي،مرجع سابق،ص- 1
  .357محمد على سويلم مرجع سابق،- 2
  .357مرجع نفسه ،ص - 3
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  مل الطبيعية و اثرها على المسؤولية الجزائية طبيعة العوا -2

  :طبيعتها -أ

 قي لاننفي التهمة التى لاترتبطبيعية دفعا موضعي و ذلك بالدفع يعتبر الدفع بالعوامل ال
  كون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل .ت

  

  لى المسؤولية الجزائية عر المترتب عنها ثما بالنسبة للا أ-ب

بين سلوك الجاني و  توسطتتنفي الاسناد المادي اذا ما الأصل ان هذه العوامل لا
ة  فعمدية و بمفهوم المخالالة  للضرر الغير مشروع في الجرائم العمدية او غير فضيالنتيجة الم

المسؤولية الجزائية اذا كانت النتائج تخرج عن تقدير الانسان  نفىا على ذلك قد تءناثاست
  1المعتاد.

  المطلب الثاني
  نفي الجانب المعنوي للمسؤولية الجزائية

رادة الجزائية يشمل جميع الحالات التي تتجرد فيها الاان نفي الجاني المعنوي للمسؤولية 
من القيمة القانونية فلا يعتد بها و لا توصف بأنها جريمة اعتبارا على الاساس الذي يقوم 

رادة عليه الركن المعنوي بصفة عامة للجريمة و المسؤولية الجزائية بصفة خاصة على الا
 اذا كانت ذات قيمة قانونية دون ان يشوبها هذا الوصف الا رادةالاجرامية و لا يتحقق للا

ثم  (فرع اول)صغر السن والجنون  يز او حرية الاختيار و عليه ستناوليعيب يمس بالتم
 . (فرع ثاني)الاكراه المعنوي والسكر 

                                                            
، منشاة 1سويلم ،نظرية دفع المسؤولية الجنائية دراسة تاهلية تحليلة تطبيقيةمقارنة،ط محمد علي - 1

  .551،ص2007المعارف،مصر،
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  الفرع الاول : صغر السن والجنون

نب المسؤولية الجزائية اثر نفي الجا من موانع  سنتطرق في هذا الفرع لصغر السن كمانع
ة لجزائيالركن المعنوي للمسؤولية ا يتصيب العقل  وكمانع ينف عاهةثم الجنون ك )أولا(المعنوي 
  (ثانيا).

  

  اولا : صغر السن :

يعتبر صغير السن من موانع المسؤولية الجزائية بلا خلاف في الفقه القانوني و 
فيها المسؤولية الجزائية تنعدم ،فهو يعتبر مرحلة عمرية معينة من عمر الانسان 1التشريع

  .2يتم بصورة مطلقة فلا يخضع لاي عقوبة جزائية او لاي تدبير وقائيوانعدامها هنا 

ية سؤوللما صددهبتنعدم  التيوهي ،الجزائية  للأهلية الأولىوصغر السن يرتبط بالمرحلة 
  سنه مادون ثلاثة عشر سنة. سببه وببالجزائية بسب

  تناع المسؤولية الجزائية اثر صغر السن :تحديد مرحلة ام -1

تدابير الحماية  إلالا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشر "ع ق.49تنص المادة 
  .3للتوبيخ... إلالا يكون محلا  تاد المخالفاو التربية ومع ذلك ، فانه في م أو

                                                            
موسي بن سعيد ،اثر السن في المسؤولية الجنائية في الفقه الاسلامي والقانون الجزائري رسالة دكتوراة في الفقه و - 1

  .65،ص2009العلوم الاسلامية ،جامعة الحاج لخضر باتنة، الاصول،قسم الشريعة كلية العلوم الاجتماعية و
محمد فهد عبد العزيز الحكمي،المسؤولة الجزائية للاحداث الجانحين و المشردين،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستر في القانون - 2

  .37،ص2017العام،كلية القانون،جامعة الامرات العربية المتحدة،ماي 
  سالف الذكر-66/156قانون - 3
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هو ما دون الثالثة عشر سنة و لا  صغر السن  أنالذكر ن نص المادة السالفة م شفيست
  ي لم يكمل الثالثة عشر سنة يعتبر غير مميز.الذ، فالصبي يزه ييصلح للعقاب اثر عدم تم

مخالفة  أمجنحة  أوا جناية وصفهكان  أياما ارتكب جريمة  ذاإفهو غير مسؤول جزائيا 
يز لدى يالتم رالدليل على تواف إقامةث لا يجوز العكس حي إثباتوهي قرينة مطلقة لا تقبل 

  .1قد سبق سنه إدراكه أنر دون هذه السن ولا يجوز ملاحقته حتى لو ثبت يالصغ

، حيث قد يظهر  اتمامهيتكامل ب أومعينة يظهر فيها  سن ليست له يزيالتم أنفالواقع 
اتهم واستعدادهم ئو اختلاف بي الأشخاصبعا لاختلاف عنها ت يتأخرعشر سنة وقد  الثالثةقبل 

 الإدراكن قبل تمام الثالثة عشر سنة يعتبر أي بحتو  الأصليةالقاعدة  نلك ،الصحي و العقلي
  .2منعدما في الصبي و يسمى الصبي غير المميز

لادي حيث تكون العبرة من يحيث يكون تقدير السن في التشريع الجزائري وفقا للتقويم الم
مادة وهذا وفقا لما نصت عليه ال بلحظة ارتكاب الجريمة وليس بلحظة المحاكمةتحديد السن 

مصالح الحالة  نماستنادا الي الوثيقة المستخرجة ،ويتم اثبات سن الطفل 3ج.أ.ج.ق 443
المولدين بالوطن و القنصليات بالنسبة  للأشخاصالمدنية بالبلدية المسماة شهادة الميلاد بالنسبة 

  للاشخاص المولودين بالخارج.

  لة من امتناع مسؤولية الطفل الجزائية في هذه المرحلة :عال -2

 ءلتحمل الجزا -اهلية الشخصية-هليةامرين الاول الا ربتواف لا تقوم المسؤولية الجزائية الا
اثر  يننركلاحد اانتفى  اذافناد الجريمة الى شخص معين  لجنائي ، الامر الثاني يتعلق باسا

فلا تصح لقيام قيمتها القانونية  مناو كلاهما كانت الارادة مجردة ف ز او حرية الاختياريالتمي
                                                            

  . 104موسي بن سعيد،مرجع سابق،ص- 1
  .38محمد فهد عبد العزيز،مرجع سابق،ص - 2
  سالف الذكر 156-66قانون - 3
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ادر على غير قالمسؤولية الجزائية وهذا الوضع يتحقق في مرحلة الطفولة حيث يكون الطفل 
ولو  التمييز ذلك ينعدم لديهلتترتب عليها و  التي الآثارتوقع قوم بها و ي التي الأفعالفهم طبيعة 

تنفي الجانب المعنوي  التيصغر السن من الموانع  أنحيث  ،توافرت له حرية  الاختيار
  .1غيره إلىللمسؤولية الجزائية فاثرها يقتصر على شخصها لا تتعدى 

  ثانيا : الجنون

  ف الجنون :يتعر  -1

التحكم  أو أفعالهالاختلال الذي يكون من شانه جعل المصاب به عاجزا عن ادارك  "هو
ذلك الاضطراب الذي يصيب   انه أو،2"الترك أوانه محضور عليه ارتكاب ذلك الفعل  أوبها 

العقلاء في تصوراتهم وتقديرهم  عن اختلال المصابين به إلىالقوى العقلية بعد نموها مما يؤدي 
  .3يز وحرية الاختيارييزول بها التم التيبمعنى حالات الاضطراب العقلي  أي الأمور

 إدراكهوشعوره وبينما يحيط به اثر فقد  أفكارهاي هو عدم قدرة الشخص على التوفيق بين 
ذلك اصبح مانعا  من موانع المسؤولية بفهو مرض يصيب العقل فيضيعه و  هوحرية اختيار 

ع "لا  .ق 47، وهذا وفقا لما نصت عليه المادة 4تقوم عليها لتيا  الأركانالجزائية اثر انعدام 
  .5جنون وقت ارتكاب الجريمة..." حاليعقوبة على من كان في 

                                                            
شيهرة بولحية ،المسولية الجزائية للاحداث،محاضرات القية على طلبة السنة الثانية ليسانس قسم الحقوق،كلية الحقوق - 1

  .333ص والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر ، بسكرة ،د س،
احمد كامل عابد الدبياية، اثر الاختلال العقلي في المسؤولية الجزائية دراسة مقارنة مع القانون المصري، رسالة ماجستر في - 2

  .06،ص2009القانون ، جامعة الاسراء ،
  .07مرجع نفسه ،ص- 3
- 02-15،جامعة النيلين،13،م 51العليا ، ع معتز اسماعيل التوم  مارون، المسؤولية الجنائية للمجنون ،مجلة الدراسات - 4

  .58،ص75-52،ص ص 2019
  سالف الذكر. 66/156قانون - 5
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  لجزائية بسبب الجنون:شروط انعدام المسؤولية ا -2

ورد ما نان  أيناض في هذا الجدل ارتو و دون الخ،1قد يكون  الجنون مستمرا او متقطعا
اء من المسؤولية ان يكون اثناء قيامه بالفعل جزائري لاستفادة المتهم من الاعفاشترطه المشرع ال

  الغير مشروع في حالة جنون.

  

  يجب ان يكون الجنون تاما : -أ

  .2الشعور و الاختيار كليا ث يعدمياي ان يكون الاضطراب العقلي من الجسامة بح

كان الادراك ناقصا ،حيث اذا 3ب الجنونبسالادراك او الارادة لدى الفاعل باستحالة  اي 
فالمشرع يتكلم على شخص الاهلية الكلية ولم  47ليس منعدما فلا مجال لتطبيق نص المادة 

يشر الى نقصها فمن الناس من يصاب باضطراب عقلي يكون جنون غير تام بخلاف 
  عدامها.لية دون االامراض التى تنقص الاه

  معاصرة الجنون لزمن ارتكاب الجريمة -ب

اب الجريمة" وهذا هو عبارة " من كان في حالة جنون وقت ارتك 47د في نص الماد ور 
السابق فلا اثر للجنون  ،الجزائية تهالجاني وقيام مسؤولي مركز قي الذي يحدد فيهالشرط المنط
العبرة  لمنع المسؤولية الجزائية اذ هالمعول علي الجريمة فيشرط التوافق الزمني هوعلى ارتكاب 

  .4بسلامة الارادة عند اقتراف الفعل الغير المشروع

                                                            
  .262عبد الرحمان خلفي،القانون الجنائي العام دراسة مقارنة،مرجع سابق ،ص - 1
  .244احسن بوسيقيقة،مرجع سابق،ص - 2
 PDF.،01طلبة سنة اولى ماستر،ص عبد االحق يونس ،عوارض المسؤولية الجناءية،محاضرات القية على - 3
  .312عبد االله سليمان،مرجع سابق،ص- 4
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 أاذا طر  اي ان ترتكب الجريمة و الفاعل مصاب بالجنون فلا اثر في المسؤولية الجزائية
  .1لكالجنون بعد ذ أها و لا اثر له فيها ايضا اذا طر قبل ارتكاب

،يترتب على 2ا لهاحيث يختلف حكم الجنون بحسب ما اذا كان لا حقا للجريمة او معاصر 
ب الوضعية التى تكون عليها اجراءات سالجنون الطارئ بعد الجريمة بعض النتائج تختلف بح

 الدعوى.

الدعوى  الجنون قبل صدور الحكم فانه توقف كل الاجراءات بما فيها رفع أفاذا طر  -
ة و القضاء لازمها اتثناءا لا توقف اجراءات التحقيق التى ير سالعمومية حتى يعود له رشده ا

  مستعجلة.

اذا طرا الجنون بعد صدور الحكم يقضي بعقوبة سالبة للحرية وجب تاجيل تنفيذ  -
العقوبة حتى يشفى حيث يوضع المجنون في احدى المؤسسات الخاصة باستثناء الامراض 

  .3العقلية

فيعفى  لمسؤولية الجزائيةنف ذكرها يترتب على المجنون انعدام الآعليه وفقا للشروط ا -
 لا تدابير علاجية تتمثل في وضعه في مؤسسة نفسيةا هالمجنون من العقوبة،ولا تتخذ بشان

  مختصة.

  اثبات الجنون : -3

لا توجد في القانون قرينة على الاضطراب في القوى العقلية فسواء كان المتهم طليقا او 
اثبات الجنون او نفيه ليست بالسهلة فلذلك فانه  عمليةمحجوزا في مؤسسة للامراض العقلية ف

                                                            
  .243احسن بوسقيقة،مرجع سابق،ص- 1
  .262عبد الرحمان خلفي،مرجع سابق،ص- 2
  .243ة،مرجع سابق،صعاحسن بو سقي- 3
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لذلك تحتاج الى تظافر جهود عناء كبير من قبل اجهزة التحقيق والاطباء النفسيين واصحاب ل 
روكة للتقدير سألة وقائع متومن ثم فان تحديد فقدان حرية الاختيار مالخبرات العلمية والقضائة 

 عندما يكتنف الشك الحالة العقلية  للمتهم يلجئبوجه ،و  والقرار السيدين لقضاء الموضوع
القاضي الى خبرة عقلية بتكليف طبيب مختص باجرائها حتى وان كان دور الخبير من الناحية 

في واقع الامر هو الذي يقرر مصير المتهم من خلال ما يصل اليه  النظرية  استشاريا فانه 
  .1المتوصل اليها في التقرير الاولفي خبرته وترجح الخبرة الثانية صحة النتائج 

  السكر :و الاكره المعنوي الفرع الثاني : 

به لاكراه نوعان اكراه مادي والذي يمثل محو ارادة الشخص تماما فلا ينسب اليه ارتكال
 ية فهوللفعل الغير مشروع في حين ان الاكراه المعنوي ينفي الجانب المعنوي للمسؤولية الجزائ

 ثم مدى اعتبار السكر مانع للمسؤولية الجزائية (اولا)الجريمة مرتبط بشخص مرتكب  يشخص
  ثانيا).(

  : الاكراه المعنوي -اولا

و اخر بوسيلة من الوسائل التى تشل ارادة من بان يتوجه شخص نح هوتعريفه:  -1
نصاع لما يؤمر القيام به من فعل مجرم دون امكانية التخلص منه او دفعه ييتوجه اليه فتجعله 

 ىذرض للأعل جرمي و الا تمبالقيام بععنه،فيمارس الاكراه المعنوي عادة بان يؤمر الشخص 
ه ر سمعة ذويه بحيث لا يوجد المك أو مال أوو نفس سمعته أ أوماله  أوو السوء في نفسه 

  .2ه خشية ان يحل به الاذى المهدد بهلما يؤمر بمن الاذعان مجالا 

                                                            
  .241احسن بو سقيفة،مرجع سابق،ص - 1
  .125بوجلال لبنى،مرجع سابق،ص - 2
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بحمله على توجيهها الى سلوك جرمي او قوة  ضغط شخص على ارادة اخر"والاكراه هو 
كرها على الى نفسية شخص اخر دون ان تقبض على جسمه فتتحمل هذه النفسية  تتجه انسانية

التهديد او  بحيث يؤثر هذااستعمال العنف  او يمهو التهديد بالاعتداء الجس ي،ا" 1ة ميارادة جر 
لا له للنجاة من هذا الخطر الا بارتكاب يالشخص الخاضع له فلا يوجد سب ىعل العنف
  .2الجريمة

  المادي والاكراه المعنوي :التميز بين الاكراه  -2

ي يرى بعض من شراح القانون ان الاكره المعنوي  لا يختلف في طبيعته عن الاكره الماد
راه الوسيلة المستعملة على الاكراه على اكراه الشخص، فهي مباشرة في الاكوانما ينحصر في 

د تي التشريعات الجزائية لا يعالمادي في حين غير مباشرة في الاكراه المعنوي حيث  انه ف
  بالوسيلة وانما بالنتيجة.

ان في يتجسد  اما في واقع الامر يوجد اختلاف جوهري بالاضافة الى اختلاف الوسيلة
ن للجريمة التى لا و ه على سلوك معين في الاكراه المعنوي وهو القيام بفعل او الامتناع مكالمكر 
در الاكراه بينها في الاكراه المادي لا يعتبر السلوك الاجرامي محددا مالم عل عنها جزائيا لأيس

يخلصه  يكن مصدر الاكراه انسانا فالمكره يباشر السلوك الذي تبادر الى ذهنه وفي تصوره ما
  .3بالاضافة الى اختلاف الشروط الواجب توافرها في كلا النوعين ر يمسه من خط

ة او انسان على خلاف الاكراه لمادي في كونه قوة مصدرها الطبيعايضا الاكراه ايختلف 
  .4ل حركة المكره اثر التاثير على ارادتهره انسانا دائما يشدالمعنوي الذي يكون مص

                                                            
  .530،الاء حمادة،مرجع سابق،صمصطفى عبد الباقي - 1
  .53جاس عبد القادر ،مرجع سابق،ص- 2
  .206مصطفي ابراهيم الزلمي ،مرجع سابق،ص - 3
  410نظام توفيق المجالي،مرجع سابق،ص - 4
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  المعنوي:صور الاكراه  -3

  للاكراه المعنوي صورتين:

بس شخص حرادة كالاافتراض استعمال العنف للتاثير على  في : تتجسدالصورة الاولى-
  او ضربه  او تهديده باستمرار حتى يقبل بارتكاب الجريمة.

هديد على مجرد التهديد كت : تتجرد الصورة الثانية من العنف اذ تقتصر الصورة الثانية
  او ذويه ان لم يرتكب فعلا غير مشروع او تهديده باختطاف اطفاله.شخص بقتله هو 

له اذ ان الاكراه  رقىتالاكراه المادي لكن لا  ما ي حدفحيث ان الصورة الاولى تشبه 
المادي يطول المساس بجسم الشخص المكره و تسخيره في ارتكاب الجريمة  في حين ان هذه 

  .1بالمساس بارداته  ىالصورة لا تقتصر سو 

  المعنوي: الإكراهعناصر  -4

  الشخص تتمثل في : إرادةتطول  أساسيةالمعنوي عناصر  لإكراهل إن إلى الإشارة رتجد

 أوعمل  إجراءب أمروعيد في  أومن الغير توعد  الإنسانيتعرض  أن: ويعني  التهديد -أ
 تأثيرفي نفس المكره  التأثيرالامتناع عنه تحت طائلة توقيع ضرر غير محقق من شانه 

  .2شديد

                                                                                                                                                                                                

  
  05مصطفي ابراهيم الزلمي ،مرجع سابق،ص - 1
  .128بوجلال لبنى،مرجع سابق،ص- 2
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توضح معناه كان يطلب من الشخص توقيع  التيالترهيب  أمثلةين : من ب لترهيبا -ب
العائلي ومن مكانه الاجتماعية سر ينال من شرفه  بإفشاءشيك دون رصيد تحت ضغط تهديده 

  .او الوطنية او السياسية

يعة عائدة للغير في حراسته دتسليم و  على ايضا كان يجبر احد الناسذلك مثال على 
  المشبوه.تحت طائلة طالب هذا الامر اشهار افلاسه دون الموافقة على العلن على وضعه 

  .فالترهيب اساسه التخويف تحت طائلة التهديد

  معنوي واثره على المسؤولية الجزائية :شروط الاكراه ال -5

  خرهم يختلفون في بعضها الامن الشروط الا انيتقاسم كل من الاكراه المادي و المعنوي 

  ديد بخطر جسيم للنفس :ه: الت الأولالشرط  -أ

يكون التهديد الذي تعرض له الشخص موجها لنفسه لكي تمتنع مسؤوليته الجزائية  أن لابد
لم يستجيب هذا الشخص لطلبات من  إذاجسيم  أذىالمعنوي الذي يوحي بحدوث  كراهالإاثر 

  .1فقد شرفه أون يجد الشخص مخيرا بين ارتكاب الجريمة أالمعنوي ك الإكراه إليهيواجه 

  ارتكاب الجريمة الشروط التالية: إلىويشترط غي الخطر الذي يهدد المكره و يدفعه 

يهدد  أن أي ،الخطر الذي يهدد المال باستبعاد ،يكون الخطر مهددا للنفس أن -
سلامة الجسم ( ة بالشخص قصيلبالنفس ال المتصلةمجموعة الحقوق  وهي حياته،في الشخص 
  .2)الشرف و الاعتبار والعرض،والحرية 

                                                            
  .172بوجلال لبنى،مرجع سابق،ص- 1
  .62القادر،مرجع سابق،مرجع سابق،ص حباس عبد- 2
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ي المعنوي عن الماد الإكراهو هذا هو الشرط الذي يميز  إنسانيكون مصر الخطر  أن -
 كراهالإ أوحالة الضرورة  مامأسواء  ، كناالإنسانوحالة الضرورة فان كان مصدر التهديد غير 

  المادي.

  .وشيك الوقوع أويكون الخطر جسميا، حالا  أن -

  يكون الخطر حقيقا. أن -

  لا يكون الشخص ملزم بمواجهة ذلك الخطر طبقا للقانون. أن :الشرط الثاني -ب

 خارج عنانه غير متوقع) و  أيالجاني دخل في حلول ذلك الخطر( لإرادةيكون  ألا -ج
  .1استطاعته

المعنوي على المسؤولية الجزائية فانه شانه شان  الإكراهالمترتب عن  للأثربالنسبة  أما -
من تهديد لارتكاب فعل محضور في نظر المادي نظرا لما ينصب على الشخص  الإكراه
اذا بلغ تاثيره الحد الذي يرغم الشخص المتوسط  إلا يؤخذ  بالاكراه المعنوي اي انه لا ،القانون

، وهذا وفقا لما ورد في نص 2على ارتكاب الجريمة اي انعدام حرية الاختيار لدى الشخص
  .ج من ق ع 48المادة 

  ثانيا : السكر :

 الا ان فقه ،لم ينص المشرع الجزائري على السكر كمانع من موانع المسؤولية الجزائية
  عين من السكر :القضاء ميز بين نو 

  ف السكر الاختيار و الاضطرارييتعر  -1

                                                            
  .63ساسي عبد القادر،مرجع سابق،ص- 1
  .250احسن بوسقيعة،مرجع سابق ،ص- 2



 تطبيقات المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائريالفصل الثاني : 
 

106 
 

عالم هو :"هو تناول مواد او حبوب او عقاقير مخدرة تذهب بعقله و السكر الاختياري  -أ
واثر هذا الاخير على المسؤولية الجزائية بتاكيدها لا بنفسها اذ لا ياثر عليها فيسال  ،حقيقتها

  .1الجناني الخطأبارتكابه جريمة غير عمدية نتيجة لاستعماله وعدم حيطته المتمثلة في صور 

  

  :ي حالتينويكون ف :)السكر الاضطراري ( الغير عمدي -ب

يه تحت ان يتناول المتهم المادة المسكرة او المقدرة قهرا عنه بان يكون تعاط :الاول -
  لاجراء عملية في حالة غيبوبة. كالتهيؤتاثير الاكراه او اثر ضرورة علاجه 

بان يتناول المتهم المادة المقدرة خطا منه وجهلا لتاثيرها على سلامته  الحالة الثانية: -
  .2العقلية

  المسؤولية الجزائية اثر السكر الغير اختياري:شروط نفي  -2

  .3ان يتناول الشخص السكر وهو جاهل بطبيعته او مرغما عليه -أ

ان يؤدي السكر الى فقدان الادراك او الشعور اي سكر كلي فيصبح السكران  -ب
  .4يز والسيطرة على الارادةيقد التمفكالمجنون في

                                                            
  .340سعيد بو علي،مرجع سابق،ص- 1
  .134مصطفي ابراهيم الزلمي،مرجع،سابق،ص- 2
الجنائي دراسة  رسالة دكتوراه،قسم ياسر عبد الوكيل بخيت جيلاتي ، اسباب الاعفاء من المسؤولية الجنائية في القانون - 3

  .289،ص2021القانون كلية الدراسات العليا جامعة النيلين السودان،
  134مصطفي ابراهيم الزلمي،مرجع سابق،ص - 4
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للجريمة فاذ كان سابق او لاحق لها فان هذا لا يمنع ان يكون فقدان الادراك معاصرا  -ج
الخبراء  بآراءائية ويستعين القاضي ز من معاقبة الشخص و الامر تحكمه وقائع الدعوة الج

  1المختصين في هذه الحالة

  :ر على المسؤولية الجزائيةالاثر المترتب عن السك -3

في حالة كون السكر غير اختياري يكون مانعا للمسؤولية الجزائية اذا كان كليا بينما 
، وهذا اثر انتقاد الاهلية الجنائية  او نقصها فينقص او ينعدم 2مخففا اذا كان جزئيا ظروفا

اختياره لانه  اذا لم يترتب على تناول تلك المادة فقدان الشعور او اختيار فلا تعتبر مانعا من 
  .3وانع المسؤولية الجزائية حتى وان كان يعبر اختياره تناولهام

    

  

  

  

  

  

                                                            
  289ياسر عبد الوكيل جيلاني،مرجع سابق،ص - 1
  .135مصطفي ابراهيم الزلمي،مرجع سابق،ص- 2
  .407نضام توفيق المجالي،مرجع سابق،ص- 3



	خاتمة
 

 أ
 

  خاتمة  

ي هــ الجزائيــة المســؤولية أنهذه يمكــن القــول  المتواضعةلما سبق لنا دراسته في مذكراتنا  ختاما  
 إلــىوقــد توصــلنا  ،فعــل الغيــر مشــروع فــي نظــر القــانونالالشخص لتحمل الجزاء عن  أهليةمدى 

  التالية:عده نتائج غير هذا التعريف.نذكرها في النقاط 

  النتائج أولا:

 أن إلــى الفقهيــةحيــث تطــورت شــيئا فشــيئا عبــر المــدارس  ةكانــت ماديــ الجزائيــة المســؤولية إن -
  .الجديدة الفقهيةفي المدارس  الإرادة الاختيار و ةحريظهرت فكرة 

هــا الاختيــار ومناط حريــة أســاسفــي قــانون العقوبــات الجزائــري علــى  الجزائيــة المســؤوليةتقــوم  -
  .للإرادةالتمييز والاختيار دون اعتبار كبير 

التي تعتبر ســبب  الجريمةمن وقوع  لا يقتصر فقط على شروطها  الجزائية ةقيام المسؤولي إن -
مرتكــب الجريمــة فــي أهليــة الشــخص وكــذا مــدى  الجزائيــة، المســؤوليةقيــام المســبب وهــو  أوترتب 

 أركانهــايــام ق إلــىتتعــدى  وإنمــا - علــى المجتمــعخطورتــه الإجراميــة مــدى  تحمــل تبعاتهــا وأيضــا
فــي مــدى  أولانبحــث  الجزائيــة المســؤوليةفقبــل البحــث فــي قيــام  الجريمــة أركــانوالتــي تتجســد فــي 

  الجريمة. أركانتوفر 

صــل فــي ذات الوقــت صائصــها وأخاصــية مــن خشخصيه وهــذه تعتبــر  الجزائية المسؤولية إن - 
لا  المســـؤوليةعـــن فعـــل الغيـــر فـــي حـــالات معينـــه وان هـــذه  الجزائيـــة المســـؤوليةانـــه قـــد تقـــوم  إلا

تقــوم مســؤولية الشــخص علــى ذلــك  اســتثناءاالحيــة دون غيــره مــن الكائنــات  الإنســان إلايتحملهــا 
  .وفقا لشروط حددها المشرع الجزائري المعنوي 



	خاتمة
 

 ب
 

ســب وتتحــدث هــذه الحــالات حقيامهــا   يقابلــه حــالات امتنــاع  الجزائرية المسؤوليةقيام  إنكما  -
 الجزائية المسؤولية كانت موانع  مادي أساسعلى  المسؤوليةالذي تقوم عليه فان قامت  الأساس
المـــادي ، فـــي حـــين إقامتهـــا علـــى أســـاس معنـــوي كانـــت موانـــع المســـؤولية علـــى جانبهـــا تنصـــب 

 يةالمســؤول اعتبــرا ســاس تبنــاه المشــرع الجزائــري  إذا لمعنــوي لهــا وهــوا مــاالجزائيــة تنفــي الجانــب ا
  ، ق ع ج .49 48، 47وبالتالي الموانع ذكرت على سبيل الحصر في المواد  معنوي الجزائية

  التوصيات  ثانيا: 

ن في رئينا المتواضع هذا ارتئينا ان نقدم بعــض النقــاط التــي اغفلهــا المشــرع الجزائــري ضــمن تقنــي
  العقوبات الوضعي سنذكرها في شكل نقاط 

قيقة أن التعريفات متروك مجالها للفقه والقضاء الا انه وجب على المشرع الجزائري ان يبــين ح-
  محددة  أساس المسؤولية الجزائية بطريقة صريحة ضمن نصوص

تـــى بالنســـبة لأركـــان المســـؤولية الجزائيـــة وجـــب تبيانهـــا ليتســـنى للقضـــاء الفصـــل فـــي القضـــايا ح-
  المعروضة عليه دون مشقة وعناء .

غفال المشرع لبعض من موانع المسؤولية الجزائية الغير مقننة والتي يستفاد منهــا الجــاني مثــل ا-
  ير الاضطراري .حالة الضرورة والاكراه المعنوي وكذا حالة السكر غ

ل اعتبـــار ان المشـــرع الجزائـــري قـــد تبنـــى حريـــة الاختيـــار كاســـاس للمســـؤولية الجزائيـــة كـــان عـــ-
بالامكان تشكيل لجان متكونة من اخصائيين نفســيين واستشــاريين قضــائيين لدراســة وتقــدير حالــة 

  الجني العقلية وقت ارتكابه الجريمة .



	خاتمة
 

 ج
 

ما بخصوص مسؤولية الشخص المعنوي فان إقرارها غير تام اثر استثناء الأشخاص المعنوية أ-
لهـــدف وراء إقرارهـــا وذالـــك بـــإفلات هـــذه الأخيـــرة مـــن االعامـــة وهـــو مـــا يحـــول دون الوصـــول إلـــى 

  العقاب بحجة المصلحة العامة .

ا توصــلة اليــه مــن نتــائج م بشــان المســؤولية الجزائيــة ونشــر دراســاتها ومــانشــاء مراكــز بحثيــة تهــت-
 نظرا لقلة البحوث في هذا الصدد.
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  .2009الاسلامية ،جامعة الحاج لخضر باتنة،
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وسي بن سعيد،اثر صغر السن في المسؤولية الجنائية في الفقه الاسلامي والقانون م- .7
علوم الجزائري،رسالة دكتوراه في الفقه والاصول،قسم الشريعة،كلية العلوم الاجتماعية وال

  .2009الاسلامية،جامعة الحاج لخظر،بتنة،
اسر عبد الوكيل بخيت جيلاتي ، اسباب الاعفاء من المسؤولية الجنائية في ي- .8

 نيلينالقانون الجنائي دراسة  رسالة دكتوراه،قسم القانون كلية الدراسات العليا جامعة ال
 .2021السودان،

  رسائل الماجستير: :ثالثا 

a.  الخطأ في الجرائم الغير عمدية ،رسالة  ماجستير ،كليةحسن عوض سالم الطروانة، 
  الدراسات الفقهية و القانونية ،جامعة ال البيت الاردن ،بدون سنة نشر.

b. ن قوانينصر محمد  سليمان ابو عليم ،الاكراه في القانون الجنائي دراسة مقارنة بين ال
سات الدرا الفقه و القانون ،كليةالعربية و الاجنبية و الشريعة الاسلامية ،رسالة ماجستير في 

  الفقهية و القانونية ج امعة ال البيت ، الاردن ،د س .

c.  لفقه احباس عبد  القادر ،الاكراه و اثره علي المسؤولية الجنائية دراسة مقارنة بين
ريعة المالكي و القانون الجنائي الجزائري ،رسالة ماجستير  في العلوم الاسلامية ،تخصص ش

هران العلوم الاسلامية كلية العلوم الانساية و الحضارة الاسلامية ،جامعة و  وقانون ،قسم
  .2006/2007،الجزائر 

d.  سالة علي مباركي،المسؤولية الجزائية في فعل الغير في التشريع الجزائي الاقتصادي،ر
 راساتماجستر في الحقوق ،قسم الدراسات العليا للعوم الشريعة والحقوق والسياسة ،كلية الد

  .1990ماي28عليا،الجامعة الاردنية،الاردن،ال
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رنة حمد كامل عابد الدبياية، اثر الاختلال العقلي في المسؤولية الجزائية دراسة مقاا- .2
 .2009مع القانون المصري، رسالة ماجستر في القانون ، جامعة الاسراء ،

رية،العلاقة السببية في الجريمة،مذكرة ماجستر،تخصص قانون بن حميش ص- .3
  .01،2014/2015جنائي،كلية الحقوق، بن عكنون،جامعة الجزائر 

وجلال لبنى،المسؤولية الجزائية  في التشيع الجزائري،مذكرة ماجسر في العلوم ب- .4
- 2012الجنائية،قسم الحقيق،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جماعة الحاج لخضر،باتنة،

2013.  

رائم العمدية ( الخطأ الغير العمدي نوي في الجرهام محمد سعيد  نصر ،الركن المع- .5
السودان ،) دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير في القانون كلية الدراسات العليا ،جامعية النيرين 

،2014.  

طيحي نادية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الاموال في التشريع س- .6
 نية والسوق،قسم العلوم القانو  الجزائري ،مذكرة ماجستر في العلوم القانونية ،تخصص قانون

  .2009- 2008الادراية ،كلية الحقوق،جامعة جيجل ن

هام حسن محمد الصالح بني مصطفي،التدخل الجرمي في قانون العقوبات س- .7
  .2011الاردني،رسالة ماجستر في القانون،كلية الحقزق،جامعة جرش،الاردن،جوان 

م ق ،قسزائية رسالة ماجستير في الحقو طارق زياد نواسية ،الاكراه كمانع للمسؤولية الج .8
  .2009القانون العام ،جامعة مؤتتوا الاردن 

بد الكريم عدنان عبد الكريم،الركن المادي للجريمة،بحث بكالوريوس في ع- .9
  .2018القانون،كلية القانون والعلوم السياسية،جامعة ديالي،العراق،
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المعنوي،دراسة مقارنة لمسؤولية الجزائية للاشخاص محمد احمد سلامة الروش،ا- .10
  .2006رسالة ماجستر،في القانون العام،جامعة مؤتة،الاردن،

حمد شقران الخالدي،المساعدة كوسيلة من وسائل الاشتراك في الجريمة،دراسة م- .11
  .2014مقارنة،رسالة ماجستر في القانون العام،كلية الحقوق،جامعة الشرق الاوسط،الاردن،

ث الجانحين و الحكمي،المسؤولة الجزائية للاحدامحمد فهد عبد العزيز - .12
ربية ت العالمشردين،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستر في القانون العام،كلية القانون،جامعة الامرا

  .2017المتحدة،ماي 

حمد ناصر سعود الهاجري،موانع المسؤولية الجنائية في التشريع الاسلامي،دراسة م- .13
ية ام،كل،رسالة ماجستر في القانون العان،قسم القانون الع مقارنة بالقانون الجزائي الكويتي
  .2011الحقوق،جامعة الشرق الاوسط،

عتز حمد االله ابو سويلم،المسؤولية الجزائية عن الجرائم  المحتملة،رسالة م- .14
  .2014ماجستر،القانون العام، كليةالحقوق، جامعة الشرق الاوسط،الكويت،

ية للطفل من الاستغلال الجنسي عبر ية  الجنائميثاء خلفان حميد الحساني ،الحما- .15
امعة ون ،جالانترنات  في القانون الاماراتي ،اطروحة ماجيستر  في القانون العام ،كلية  القان

  .2019الامارات العربية المتحدة ،نوفمير 

  المحاضرات:رابعا :

a.  تومي يحي،محاضرات في مقياس المسؤولية الجزائية ،مقدمة لسنة اولى ماستر
- 2020شخص قانوني جنائية،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة يحي فارس،المدية ،

2021.  
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b. ،د أ ك،محاضرات في القانون الجنائي العامpdf 

c.  محاضرات ملقات بجامعة 1رضا محمد عيسى،النظام الجزائي،قانون العقوبات،ج ،
ك لمجتمع،جامعة الملالملك سعود،قسم العلوم الادارية والانسانية،كلية دراسات وخدمة ا

  سعود، السعودية،د س.

d.  وداعي عز الدين،محاظرات في مادة المسؤولية الجزائية،مقدمة لطلبة السنة اولى
ماستر،كلية الحقوق والعلوم السياسة،قسم القانون الخاص،تخصص قانون جنائي وعلوم 

  .2021/2022، 02جنائية،جامعة محمد الامين دباغين،سطيف 

حقوق  ،كلية ،محاضرات القانون العام موجهة لطلبة لسانس،قسم ال. فريد رابح - .2
  .2019-2018الحقوق و العلوم السياسية،جامعة محمد لمين دباغين سطيف، ،

للجنة العلمية،اركان الجريمية وشروع فيها،معهد كويت للدراسات القضائية ا- .3
  .2018/2019والقانونية،وزارة العدل،الكويت،

لمادي للجريمة،سنة في القانون الجنائي،عناصر الركن ا دحماني رابح،محاضرات- .4
  .2020/2021ثانية ليسانس،كليةالحقوق،جامعة وهران،الجزائر،

 يهرة بولحية ،المسولية الجزائية للاحداث،محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانيةش- .5
  ،د س.ليسانس قسم الحقوق،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر ، بسكرة 

يبي امال،محاظرات في القانون الجنائي العام مقدمة لطلبة السنة ثانية ط- .6
  ،2020/2021، 02ليسانس،كلية الحقوق جذع مشترك حقوق،جامعة وهران

بد االحق يونس ،عوارض المسؤولية الجناءية،محاضرات القية على طلبة سنة ع- .7
  .PDF،01اولى ماستر،ص 
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ئي العام،القيت على طلبة السنة انون الجناعبد الرحمان خلفي،محاضرات في الق- .8
ن الثانية ليسانس،قسم التعليم القاعدي،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة عبد رحما

  .2017-2016ميرة،بجاية،

يشاوي امال،محاضرات في النظرية العامة للجريمة والجزاء،القيت على طلبة السنة ع- .9
 02وق والعلوم السياسية،جامعة البليدة تانية ليسانس،قسم قانون العام،كلية الحق

،2021/2022.  

ريد رابح ،دروس في النظرية العامة للجريمة محاضرات القية على طلبة النسة ف- .10
الجزائر ،02الثانية ليسانس قسم القانون العام ،كلية الحقوق العام السياسية،جامعة البليدة 

،2018-2019.  

ي العام لطلبة السنة الثانية ليسانس،كلية فريد روابح،محاضرات في القانون الجنائ- .11
  ،2018/2019الحقوق و العلوم السياسية،جامعة محمد دباغين،سطيف،

حمد يسعد ليلي،محاظرات في قانون العقوبات الجزائري،موجهة لطلبة السنة ثانية م- .12
ماستر،كلية العلوم الانسانية،تخصص علم الاجتماع والانحراف والجريمة،جامعةلونسي 

  .2019-2018بليدة،علي،ال

دوري زايدي،محاضرات في مادة قانون المسؤولية الجنائية مقدمة اطلبة سنة اولى م- .13
  .2002ماستر حقوق،سداسي اول،القسم العام، كلية الحقوق،جامعة بجاية،

داعي عز الدين،محاظرات في مادة القانون الجنائي العام،مقدمة لطلبة السنة و - .14
ان لعلوم السياسية،قسم التعليم القاعدي،جامعة عبد الرحمالثانية ليسانس،كلية الحقوق ا

  .2017/2018ميرة،بجاية،

  المقالات :خامسا:
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a.  عمر الحيلاني الامين حماد،اثر الجهل والخطأ و النسيان عليها، مجلة البحث
  .95، 67،جامعة حضر موت،اليمن،ص ص 10،ع2002الجامعي،

b.  الجنائية،مجلة ،جامعة سعية،لريد محمد احمد، الخطورة الاجرامية في السياسةLa 
mail@yahoo.comrid14  

c. ي جزائر نجار عبد االله ،مبدا التدرج بين المسؤولية الجنائية ومن الحدث في التشريع ال
، ص ص 2018،جامعة المدية ،الجزائر،05،ع2018والقانون المقارن،مجلة المنار،

  .358،ص 378 356

 حمد بن محمد بن  مشيع الثابتي ،المسؤولية الجنائية  للصغير و المكره و المجنونا- .2
  . ،مجلة الدرسات العربية ،جامع المنية  الاردن

رمضان الطيب،المسؤولية الجنائية في الفقه الاسلامي والقانون الجزائري،مجلة ب- .3
  .1/02/2021،الجزائر،1،م1،ع1المعاير،جامعة الجزائر

ية،مقال،جامعة الامتناع كعنصر لقيام الركن المادي في الجريمة السلب ختير مسعود- .4
 ادار،الجزائر.

يم نوال،تطور الجريمة واستراتيجة معالجتها،مجلة العلوم الانسانية،جامعة ر - .5
 .2011،الجزائر،نوفمبر 23،ع2011بسكرة،

ي،مجلة لعزيز فرحاوي،المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائر اعبد - .6
 13/06/2019،الجزائر 16،م 02،ع2019الادب و العلوم الاجتماعية ،جامعة سطيف ،

بد االله جوزة،المذهب القانوني والعقوبة الاجتماعية،جامعة الاغواط، مجلة ع- .7
  الجزائر،د س.
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مارة صبرينة،المسؤولية الجزائية للطبيبفي القانون الاجتهاد القضائي ع- .8
،معهد الحقوق 7،ع2015للدراسات القانونية والاقتصادية،الجزائري،مجلة الاجتهاد 

  .163-148الجزائر،ص ص 

مر الجلاني الامين حماد،المسؤولية الجنائية واثر الجهل والخطأ والنسيان ع- .9
  .2006،سيأون،جامعة حضر موت فيفري 10،ع 2006عليها،مجلة الباحث الجامعي،

لخطورة الاجرامية،مجلة العلوم التريعي لمعالم افاطة الزهراء بن يوسف،التحديد- .10
  .2018،جوان 02،ع 2018القانونية والسياسية،جامعة باجي مختار،عنابة،

روغ سلام،عريف علي عريف،مبدا شخصية العقوبة والمساواة فيها في الشريعة ف- .11
،جوان 7،ع2018الاسلامية،القانون الجنائي الاراني،نموذجا،مجلة الشريعة والقانون 

 .417 385،ص ص،2018

حرش أيوب التومي،بوزيتونةلينة،نظرية الخطورة الاجرامية في السياسة ل- .12
ر ،ديسمب 04،ع2020الجنائية،مجلة الباحث في العلوم القانونية والسياسية،جامعة عنابة،

2020  

أمون وجيه الرفاعي،نظرية المسؤولية الجنائية في فقه الاسلامي،مجلة جامعة م- .13
  .2021،فلسطين،مارس  03، م، 56ع ،2021القدس المفتوحة،جامعة القدس،

حمد احمد حلمي،الموت الشرعي والطبي والأحكام الفقهية المترتبة عليها،مجلة م- .14
  ،مصر .01،م31الدراسات الإسلامية والعربية،ع

حمد رشيد قباني ،نظرية الظروف الطارئة في الفقه السلامي و القانون الوضعي م- .15
  .121،181مي /السنة الثانية ،لبنان ،ص ص ،بحث مقارن  ،مجلة المجمع الفقهي الاسلا
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دحت سعد الدين ،المختصر في رابطة السببية  في المسائل الجنائية،ابحاث م- .16
  .3،صcom.65@hotmail-medhat   ودراسات قانونية واقتصادية

للشخص المعنوي في ضوء  مسؤولية الجزائيةمسعودي هشام،قراءة في تطور ال- .17
،ع 2022تعدلات قانون العقوبات الجزائرية،المجلة الاكادمية للبحوث القانونية و السياسية،

  .2022-03-31،جامعة المسيلة،06،م  01

 صطفى عبد الباقي ، الاء حمادة، موانع المسؤولية الجزائية وفقا لقانون العقوباتم- .18
مشروع قانون العقوبات الفلسطيني ، مجلة جامعة الاردني الساري في الضفة الغربية و 

  .562-519، ص ص 2017، جامعة بيزرت فلسطين،31، م  4النجاح للابحاث، ع 

صطفى عبد الباقي،الاءحمادي،موانع المسؤولية الجزائية وفقا لقانون العقوبات م- .19
اح الساري في الضفة الغربية و مشروع قانون العقوبات الفلسطيني،مجلة جامعة النج

- 520،ص ص 01/12/2016،فلسطين،31،م4،ع2017للابحاث ،جامعة تيزرت،س
562.  

صطفى مشكور،خصوصية المسؤولية الجنائية في الجريمة الاقتصادية،مجلة م- .20
  .2020-06-7،المركز الجامعي البيض،الجزائر،8،م2،ع2021العلوم الانسانية،

،مجلة الدراسات العليا ،  ارون، المسؤولية الجنائية للمجنونم معتز اسماعيل التوم - .21
  .2019-02- 15،جامعة النيلين،13،م 51ع 

صر محمد ابو عليم،العلاقة السببية وفقا لفقه  والتشريع والقضاء الاردني،مجلة ن- .22
  .2020- 06-27، جامعة ال البيت،الاردن،12،ع 2020دراسات وابحاث،

لجزائري،جامعة هشام بوحوش،المسؤولية الجزائية للاشخاص المعنوية في التشريع ا- .23
 .pdfالاخوة منتوري،قسنطينة،مقال 
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  القواميس :سادسا : 

،دار الكتب 1يضون،معجم الطالب الوسيط،عربيفرنسي،فرنسي عربي،المزدوج،طب- .1
  .1971العلمية،لبنان،

،المؤسسة 1يرار كورنو،معجم المصطلحات القانونية،ترجمة منصور القاضي،طج- .2
  .1998والتوزيع،لبنان،الجامعية للدراسات والنشر 

-لي بن هادي بن لحسن البليشواخر،القاموس الجديد لطلاب معجم عربيع- .3
  .1991،المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر،7عربي،مدرسي الف بائي،ط

  القوانين :سابعا :

 2016مارس 06الموافق ل1437جمادى الاولى 26مؤرخ في 01-16قانون رقم  .1
الموافق 1437جمادى الاولى 27المؤرخ في  14ع المتضمن التعديل الدستوري ج. ر. 

  2016مارس 07ل
المتضمن قانون الاجراءات  1966يونيو08ي المؤرخ ف 156-66امر رقم  .2

 المعدل والمتمم .1966،س48الجزائية(ج رج ج، ع
المتضمن قانون العقوبات(ج رج ج،  1966يونيو08ي المؤرخ ف 156-55امر رقم  .3
 المعدل والمتمم .1966،س49ع
 المتضمن قانون العقوبات العراقي 1969 لسنة 111 رقم العقوبات قانون .4
المتضمن قانون  2003لسنة 95المعدل بالقانون رقم  1937لسنة58القانون رقم  .5

 العقوبات المصري
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قانون العقوبات المتضمن  01/03/1943صادر في  340مرسوم اشتراعي رقم  .6
  اللبناني.

 القرارات: ثامنا :

العليا،المسؤولية    ،المحكمة1995-05-30،الصادر بتاريخ 118720قرار رقم - .1
  .179،ص2،1996،م ق ع 

يا المحكمة العل،المحمة،1997- 04-23،الصادر بتاريخ 152292رار رقم ق- .2
  .172،ص2،1997المسؤولية الجزائية،م ق ،ع 

 ،المحكمة العليا،المسؤولية2002-10-08،الصادر بتاريخ 240793 قرار رقم- .3
  .349،ص2،2003ة،م ق ،عالجزائي

العليا ،غرفة  ،المحكمة2005-06-22،الصادر بتاريخ 336330رار رقم ق- .4
  .350،ص1،2005جزائية،م ق،ع الاتهام،مسؤولية
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